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نشكر االله على نعمه التي لا تقدر ولا تحصى ومنها توفیقه تعالى 

  على إتمام هذا العمل

" بأسمى وأرقى وأجود عبارات الشكر والتقدیر لأستاذنا المحترم 

وفقه االله في مشواره المهني و أدام االله له " بولكور عبد الغني 

والذي تفضل بإشرافه على عملنا لباس الستر والصحة والعافیة، 

  هذا وأفادنا كثیرا بتصویباته القیمة

له جزیل الشكر و كل الثناء والامتنان لما قدمه لنا من 

  .مجهودات

كما نقدم شكرنا وتقدیرنا إلى كل أساتذة كلیة الحقوق لما قدموه 

  .لنا من علم ومعرفة وعون ومساعدة ونصح وإرشاد

  

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى رمز الصبر والتضحیة بسمة الحیاة وسر الوجود  

  الغــــــــــالیة شفاها االله وأطال في عمرها" أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي "

  ـز أطال االله في عمرهالعزیــــــــــــ" أبــــــــــــــــــــــــــــــــي " إلى الذي أستند علیه في هذه الدنیا

" إخوتــــــــــــــــــــــــــــــــــي" إلى من جمعتني بهم رحلة الحیاة ولا تحلوا إلا بوجودهم

  حفظهم االله ورعاهم"أخــــــــــــــــــــــــــــــي "و

  "شمس" و" أمیمة " و" خیرة بوزردوم " إلى صدیقاتي وعلى رأسهم زمیلتي في العمل  

التي دعمتني وحفزتني كثیرا على إتمام العمل و " حفصة " العزیـــــــــــــزة  إلى صدیقتي

  المواصلة فیه 

  إلى كل من ساهم ولو بالقلیل في إنجاز هذه المذكرة

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الطاهرة " أمـــــــــــــــــــــــــــــــــي " أهدي ثمرة هدا العمل والجهد المتواضع لروح

رحمها االله وأسكنها فسیح جناته ولجمیع أفراد عائلتي التي كانت لي نعم 

حفظهما " أختــــــــــــــــــــــــــــــــــي " و" أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــي "السند وعلى رأسهما  

  االله ورعاهما

 إلى أحبائي وأصدقائي و زملائي في الدراسة وعلى رأسهم زمیلتي في هذا

على جهدها المبدول وصبرها وإرشاداتها و " شیماء بوالوذنین " العمل 

  "أمیمة وشمس فثوسي " الصدیقتین و الأختین العزیزتین 

الذي مدني بالدعم " خالد أمین بوسهلة " دون أن ننسى الصدیق العزیــــز 

والسند وكان مشجعا لي في مراحل التعب والفشل التي صادفتني في هذا 

  ه اهللالعمل حفظ

  

 

 

 



  :قائمة المختصرات

  .الجریدة الرسمیة: ر.ج

  دون طبعة: د ط

  دون سنة نشر: د س ن

  صفحة: ص

  دون بلد نشر: د ب ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةـــــــــــــــــــــــمقدم

 

 



 مقدمة

 

1 
 

  :مقدمة

یعــد المرفــق العــام الوســیلة التــي تســعى مــن خلالهــا الإدارة العامــة إلــى إشــباع حاجیــات   

لــك ا الاقتصــادیة والاجتماعیــة لأجــل ذالمــواطن المختلفــة، كمــا تنفــذ الدولــة مــن خلالــه سیاســته

تســعى لإیجــاد آلیــات وطــرق ناجحــة لتســییره واســتغلاله للوصــول إلــى فعالیتــه، وذلــك مــن أبــرز 

صــرة وتهــدف بالخصــوص لتحســین نوعیــة الخــدمات المقدمــة للمــواطنین مــع الاهتمامــات المعا

یتمتعــون  نحمایـة مبـدأ المنافسـة الـذي یهـدف إلــى تفعیـل مشـاركة المتعـاملین الاقتصـادیین الـذی

  .بالشروط اللازمة في العقود الإداریة المتعلقة بتفویضات المرافق العامة

سـبب فـي العدیـد مـن تام یتسییر المرفق الع باع الإدارة للأسالیب التقلیدیة فيتغیر أن إ  

ر قصـور هــذه الأســباب فـي إشــباع حاجیـات المــواطن عــن طریـق تلــك المرافــق أظهــالمشـاكل، و 

لــى تفــاقم الأعبــاء التــي تقــع علــى إدني فــي نوعیــة الخــدمات، بالإضــافة التــي عرفــت تــدهور وتــ

طرق تسییر جدیـدة مـن خـلال ار إبتك، مما أدى إلى عاتق الإدارة جراء تسییرها للمرافق العامة

الحدیثــة لإدارة المرافــق عــن طریــق تقنیــة التفــویض، وذلــك لتلبیــة المتطلبــات المتزایــدة  ةالسیاســ

للمواطنین، وهـذا التطـور المتسـارع الحاصـل انعكـس علـى المرفـق العـام، فتنـوع المرافـق العامـة 

  .یواكب حتما طرق تسییر جدیدة تتناسب معها

الـــذي یحـــدد كیفیـــة تفـــویض  199-18المرســـوم التنفیـــذي رقـــم فـــي هـــذا الإطـــار صـــدر   

مــن قبــل مختلــف الهیئــات المشــرفة  هــاإتباعبســطا الإجــراءات القانونیــة الواجــب المرفــق العــام م

  ).أو مؤسسات عمومیة ذات الطابع الإداريأو ولایات بلدیات (على المرافق العامة 

تلك التي تتعلق بالرقابـة التـي تخضـع من بین أهم الأحكام التي تناولها النص القانوني   

لها إبرام هذا العقد باعتباره تقنیة حدیثة لإدارة المرافق العامة سواء تعلق الأمـر بالرقابـة القبلیـة 

لموضوع العقد وكیفیـة ممارسـتها والقواعـد  له على الإبرام أو الرقابة التي تخص تنفیذ المفوض

  .يالتي تنظمها وفقا لأحكام هذا النص القانون
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  أهمیة الموضوع: أولا

ـــة علـــى تفویضـــات المرفـــق العـــام بأهمیـــة بالغـــة    فـــي الدراســـات یحضـــى موضـــوع الرقاب

همیة التي یحضـى بهـا موضـوع القانونیة التي تخص إبرام وتنفیذ العقود الإداریة وهذا راجع للأ

ثــم بالخصــوص هنــا فــي الجزائــر، المرفــق العــام  مــن جهــة والتــي ترجــع أولا لحداثــة  فــویضالت

ي تصب إلى تحقیقها بمختلـف العملیـات تكون هذا الموضوع یرتبط بنجاعة المرافق العامة والل

  .المحلیة بمناسبة اعتمادها على تقنیة التفویض ثانیا

إذن علــى مــا تقــدم لا یمكــن الوصــول إلــى هــذه النجاعــة دون إخضــاع تفــویض المرفــق   

مـن ضـوابط لتعاقـد ومـا یقتضـیه الأمـر العام إلى نظام رقابي متكامـل، سـواء تعلـق بالتحضـیر ل

شمل التفویض وموضوع التفویض، أو أثناء الإبـرام مـن خـلال یار بیجب احترامها خاصة باخت

السـهر علــى شــفافیة الإجـراءات ونزاهــة المنافســة وصـولا إلــى إبــرام اتفاقیـة التفــویض ومــا ینبثــق 

بــدور رقــابي مــن نــوع مــن التزامــات تفــرض علــى الســلطة المانحــة للتفــویض الاضــطلاع  اعنهــ

  .لمفوض لهلأو من خلال الوثائق التي تقدمها آخر سواء في عین المكان 

  الهدف من الدراسة: ثانیا

  :تهدف هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف أهمها  

  .إبرامه إجراءاتو تحكم عقود تفویض المرفق العام توضیح المبادئ التي  -

والتغیـــرات التـــي جـــاء بهـــا علـــى تقنیـــة تفـــویض  199-18التنفیـــذي حلیـــل أحكـــام المرســـوم ت -

  .المرفق العام

  أسباب اختیار الموضوع: لثاثا

  :یرجع اختیارنا لدراسة هذا الموضوع إلى نقاط عدة نذكر منها  
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ــالغ الأهمیــة  ،یعتبــر هــذا الموضــوع ذو فائــدة علمیــة خاصــة للبــاحثین - وهــو موضــوع جدیــد ب

یدفعنا إلى معرفة مدى تكریس تقنیـة تفـویض المرفـق العـام فـي المنظومـة التشـریعیة والتطبیقیـة 

وتنفیـــذ عقــــود  مختلـــف الضــــوابط القانونیـــة التــــي تـــنظم الأطــــر الرقابیـــة الممارســــة علـــى إبــــرامو 

هـــذه الرقابـــة  ثانیـــة الوصـــول إلـــى مـــدى نجاعـــةجهـــة ومـــن  ،مـــن جهـــة تفـــویض المرفـــق العـــام

یسـاهم فـي ترقیـة الخـدمات المرفقیـة ویحقـق الهـدف  ،ض لـهو فـومساهمتها فـي اختیـار أحسـن م

  .من اعتماد تقنیة التفویض

، وكذا 199-18حاولة توضیح أهم الرقابات الإداریة التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم م -

  .العامأهم البنوذ التي جاء بها والتي تسعى إلى حسن سیر المرفق 

من خلال هذه الدراسة تمكنا مـن الإطـلاع علـى الكثیـر مـن القـوانین والمراسـیم المتعلقـة 

  .بتفویض المرفق العام

  :صعوبات الدراسة: رابعا

نقص المراجع خاصة الكتب سواء بمكتبة الجامعة أو مكتبات الجامعات والكلیات الأخـرى،  -

تفــویض ع الرقابــة الإداریــة علــى اتفاقیــة ممــا أدى إلــى قلــة المــادة العلمیــة المتخصصــة بموضــو 

  .199-18وء المرسوم التنفیذي رقم ضالمرفق العام في 

  .عامل الوقت وصعوبة التوفیق بین الامتحانات وإعداد المذكرة -

  إشكالیة الدراسة: خامسا

فــي تفاقیــة تفــویض المرفــق العــام إا لموضــوع الرقابــة الإداریــة علــى دراســتن مــنانطلاقــا   

  :من إشكالیة محوریة تمثلت في 199-18المرسوم التنفیذي رقم ضوء 

المشرع الجزائري فـي ظـل المرسـوم  الرقابیة التي وضعها واستحدثها ما هي الآلیات 

  ؟199-18التنفیذي رقم 
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  :وتندرج ضمن هذه الإشكالیة تساؤلات فرعیة تمثلت في

  العام؟إلى أي مدى ضبط المشرع الجزائري رقابة تفویض المرفق  -

  المرفق العام؟ تفویض إتفاقیة من خلالها إبرام وتنفیذ ماهي الصور الرقابیة التي یتم -

  :المنهج المتبع في الدراسة: سادسا

تعـــد عقـــود تفـــویض المرافـــق العمومیـــة مـــن العقـــود المضـــبوطة بقواعـــد وأحكـــام قانونیـــة،   

مختلــف النصــوص القانونیــة لــذلك وجــب علینــا إتبــاع المــنهج التحلیلــي وذلــك مــن أجــل تحلیــل 

، والمـــنهج 199-18التــي یرتكــز علیهـــا موضــوع الدراســـة والــواردة فـــي المرســوم التنفیـــذي رقــم 

مـا یتعلـق بـإجراءات الوصفي من أجل توضیح بعض المصطلحات وبعـض المفـاهیم لاسـیما فی

  .ضتفویالتفاقیة إإبرام وتنفیذ 

  :تقسیم موضوع الدراسة: سابعا

دعي الإجابـــة عـــن الإشـــكالیة المطروحـــة والإلمـــام بمختلـــف الجوانـــب المرتبطـــة بهـــا تســـت  

وذلك من خلال تقسیم موضوع الدراسة اعتمادا على التقسـیم الثنـائي وذلـك فـي فصـلین، حیـث 

تفاقیـــة تفـــویض المرفـــق العـــام، أمـــا فـــي إآلیـــات الرقابـــة القبلیـــة علـــى  )الفصـــل الأول(یتضـــمن 

  .تفاقیة تفویض المرفق العامإآلیات الرقابة البعدیة على  درسنا فیه )الفصل الثاني(

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

تفاقیة تفویض المرفق العام على ضوء إآلیات الرقابة القبلیة على 

  199-18المرسوم التنفیذي 
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لعملیـة الإداریـة الصـادرة اة الوقائیـة مـن العناصـر الأساسـیة تعد الرقابة القبلیـة أو الرقابـ  

قبــل  أيعــن الجهــات الإداریــة التــي تكــون الجهــاز التنفیــذي للدولــة، تكــون هــذه الرقابــة ســابقة 

تفاقیــة، فتكــون فــي مرحلـــة ق الرقابـــة القبلیــة تنفیــذ الإســبتفاقیــة التفــویض حیــز التنفیــذ تإدخــول 

  .إبرامها

  .یدخل ضمن الرقابة الإداریة القبلیة رقابة داخلیة ورقابة خارجیة

تحـرص علــى ممارســة الرقابـة الداخلیــة لجنــة تتشـكل لــدى الســلطة المفوضـة وهــي لجنــة   

العروض، من مهامها التكفل باقتراح المترشحین وانتقـائهم بغیـة التسـییر الحسـن  وانتقاءاختیار 

  .للمرفق العام

لــى ممارســة الرقابــة الخارجیــة لجنــة تفویضــات المرفــق العــام، یــتم تحدیــد كمــا یحــرص ع  

  .ها بموجب مقرر من طرف مسؤول السلطة المفوضةتنظامها الداخلي وتشكیل

الهدف من هذه الرقابة الوقائیة الحصول على أحسن متفاعل یتم تفویض المرفـق العـام   

لحصـــول علـــى نجاعـــة فـــي خـــدمات الإجـــراءات لأجـــل ا شـــفافیةفـــي إطـــار المنافســـة الحـــرة و  لـــه

المرفق العام، وحسن اختیار المفوض له الذي یسند له إدارة المرفـق العـام كـون أهمیتهـا تكمـن 

فـــي حـــدود قیامهـــا بـــدورها بالشـــكل الـــذي حـــدده القـــانون، وتطبیـــق الأهـــداف المرجـــوة مـــن وراء 

  .التعاقد وإلزام الإدارة العمومیة والهیئات الإداریة

تفاقیـة تفــویض إعلـى  الرقابـة الداخلیـة )المبحــث الأول(ى مبحثـین إلـ قسـمنا هـذا الفصـل  

  .تفاقیة تفویض المرفق العامإعلى  الرقابة الخارجیة )المبحث الثاني(المرفق العام و
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  تفاقیة تفویض المرفق العامإالرقابة الداخلیة على : لأولالمبحث ا

، لأن الأمـر شق في العملیـة التعاقدیـةتفاقیة المرفق العام أهم إتعتبر الرقابة على تنفیذ   

  .تفویض قبل دخولها حیز التنفیذ وتعرف بالرقابة القبلیة الداخلیةالتفاقیة إیتعلق بالرقابة على 

تفاقیــة التفــویض وهــي التــي تســایر العملیــة التعاقدیــة فــي إ إبــرامبــة قبــل تمــارس هــذه الرقا

  .1الذي تختاره المصلحة المفوضة مع المتعامل ضالأمر إلى غایة توقیع عقد التفویبدایة 

تتجه هذه الأخیرة نحو منطق النتائج والفاعلیة وهو ما یغیر إدراج التقییم ضمن المهـام 

عملیــة رقابــة ذاتیــة، فإنهــا تــتم  هــياعتبــار أن الرقابــة الداخلیــة وب ،2الموكلــة إلــى الرقابــة العامــة

ختیـار وانتقـاء إفوضة من خلال لجنـة تنشـؤها لجنـة على المستوى الداخلي تمارسها السلطة الم

  .3العروض

المطلــب (، مفهــوم الرقابــة الداخلیــة )المطلــب الأول(: مطلبــین المبحــث اول فــي هــذاتنــن

 .كیفیة ممارسة لجنة انتقاء وتقییم العروض للرقابة  )الثاني

  

  

  

                                                           
مجلة العلوم  ،» المتعلق بتفویض المرفق العام 199- 18قراءة تحلیلیة للمرسوم التنفیذي رقم  «، نویوة نوال  1

  .70، ص2022الإخوة منتوري قسنطینة،  ، كلیة الحقوق، جامعة02، العدد32الإنسانیة، مجلد 

قاسم رملة ، نجاعة المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة  2

  .101، ص2017 2016سوسة تونس، 
مجلة ، »199-18التنفیذي الرقابة الإداریة اتفاقیة تفویض المرفق العام على ضوء المرسوم  «، شباب حمیدة  3

، 2021، مخبر الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 1، العدد8الدراسات الحقوقیة، المجلد 

  .691ص
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  مفهوم الرقابة الداخلیة: المطلب الأول

للإدارة المتعاقدة أهم الضمانات كونها تمارس من الإدارة نفسها تتشكل الرقابة الداخلیة   

فـــي تكـــریس المبـــادئ العامـــة لتنظـــیم صـــرف المـــال هامـــا بـــر نجاحهـــا مؤشـــرا توبموظفیهـــا ویع

  .1العام

تحقـــق هـــذه الرقابـــة الكفـــاءة مـــن خـــلال وجـــود هیئـــة رقابیـــة إذ تعتبـــر الرقابـــة الداخلیــــة 

تمارســـه الســـلطة الإداریـــة بنفســـها علـــى نفســـها، وهـــو حـــق  ،تصـــرف إداري صـــادر عـــن الإدارة

تفاقیــة إا یضــمن الــتحكم فــي إجــراءات إبــرام إداري أصــیل مقــرر لهــا كســلطة عامــة تعتبــر نظامــ

  .التفویض وذلك للحفاظ على مصالح الإدارة

ة تمارســـها لجنـــة مختصـــة تســـمى لجنـــة الرقابـــة الداخلیـــ 199-18كمـــا عهـــد المرســـوم   

  .2روضختیار وانتقاء العإ

 )الفرع الثاني(والرقابة الداخلیة بمقصود  )الفرع الأول( :المطلب إلى فرعین هذا قسمنا  

  .تعریف لجنة اختیار وانتقاء العروض

  المقصود بالرقابة الداخلیة: الفرع الأول

یقصـــد بالرقابـــة الداخلیـــة أنـــواع الرقابـــة التـــي تمارســـها كـــل منظمـــة بنفســـها علـــى أوجـــه   

النشـــاطات والعملیـــات التـــي تؤدیهـــا والتـــي تمتـــد خـــلال مســـتویات التنظـــیم المختلفـــة كمـــا یطلـــق 

                                                           
الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة مداخلة ضمن ، »من امتیاز المرفق العام بایجار المرفق العام « ، مقاتل ایمان  1

، كلیة الحقوق، جامعة محمد 15247قات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي لمستجدات الصف

  .2018دیسمبر  12-11الصدیق بن یحي، جیجل، یومي 
آلیات الرقابة الداخلیة للصفقات العمومیة وتوفویضات المرفق العام في ضوء المرسوم التشریعي «خالیفي كریم ،  2

  .359ص ،2017، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 2عدد، 7الأربعاء الاقتصادیة، مجلد مجلة  ،»15-247
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ـــبعض الرقابـــة التسلســـلیة، بهـــدف توجیـــه وضـــمان حســـن ســـیر العمـــل داخـــل الجهـــاز  علیهـــا ال

  .1الإداري

هیئــة أو محافظــة،  لوحــدة ســواء كانــت وزارة أوابــة الداخلیــة مــن داخــل ایــتم ممارســة الرق  

ال الإدارة وإنمــا أصــبحت أداة ولــم تعــد الرقابــة الداخلیــة قاصــرة علــى أحكــام الضــبط علــى عمــ

  .2یم أعمالهمیلتق

  .لمعنى الواسع ثانیا المعنى الضیقللرقابة الداخلیة معنیین أولا ا

  الواسعالرقابة الداخلیة بمفهومها : أولا

تعــرف الرقابــة الداخلیــة بمفهومهــا الواســع بأنهــا تمارســها الســلطة الإداریــة بنفســها علــى   

نفسها، وتكون الرقابة شاملة تضم كل أعمال الإدارة بمختلف جوانبهـا، أو أن یكـون تخصصـه 

أو أن تـرد الرقابـة علـى أعمـال الإدارة كلهـا وتكـون میدانیـة  ،ینصب علـى جمیـع أعمـال الإدارة

  .3س على الواقع العمليتمار 

العامـة، فأصـبحت یـة جهـزة الإدار الأمسـؤولیة فـي  اعرف النشاط الإداري توسعا وازدیـادً   

  لـــى أجهـــزة داخلیـــة متخصصـــة للقیـــام بأعمـــال الرقابـــةإكـــز الإداریـــة العلیـــا تحـــس بحاجتهـــا المرا

                                                           
، 2003المطیري حازم ماطر ، الرقابة الإداریة بین المفهوم الوصفي والمفهوم الإسلامي، دط، د د ن، السعودیة،  1

  .10ص
داري، دراسة تطبیقیة، د ط، دار الفكر محمد، الرقابة الداخلیة الإداریة على الإدارة والقانون الإ يالعحسین عبد ال 2

  .122، ص2004الجامعي، الإسكندریة، مصر، 
، مجلة الحقوق »199-18وء المرسوم التنفیذي ضالرقابة القبلیة لتفویضات المرفق العام على « نویوة نوال ،  3

  .246، ص2021، جامعة العربي التبسي، تبسة، 2، العدد 9والحریات، المجلد 
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مــن جانــب وتعزیــز لرقابــة بمســاندة الإدارة العلیــا فــي هــذا المجــال لوتقــوم هــذه الأجهــزة الداخلیــة 

  .1سلطتها من جانب آخر

هـذه الرقابــة تـتم داخــل المؤسسـة وعلــى كافــة المسـتویات الإداریــة والأفـراد العــاملین فیهــا   

أقســام وفــي بعــض  تنظــیم ســواء كــانوا مــدراء أو رؤســاءعلــى اخــتلاف وظــائفهم ومــواقعهم فــي ال

  .2ا العملبهذ ةالشركات الكبیرة والمتوسطة الحجم هناك وحدة إداریة متخصص

  الرقابة الداخلیة بمفهومها الضیق: ثانیا

أمـا مفهومهـا الضـیق فهـي الرقابـة المنفـذة فـي نفـس الإدارة المقـررة مـن طـرق المـوظفین   

  .المصالح التابعة لها أو

فهذا النوع من الرقابة الذاتیة والتي یسمیها البعض بالرقابة الروتینیة لها أهمیة جوهریـة   

الحســن لــلإدارة وحمایــة مصــالحها المالیــة وضــمان الحفــاظ علــى مصــالح فیمــا یتعلــق بالســیر 

أ صـــادیا بالوقـــت المطلـــوب، وضـــمان مبـــدالإدارة بتحقیـــق النوعیـــة والملائمـــة المرغـــوب فیهـــا اقت

  .3المساواة أمام الطلبات العمومیة

  الجهة الإداریة المكلفة بممارسة الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني

لتــي تمــارس الرقابــة الداخلیــة بتفویضــات المرفــق العامــة الجهــة احــدد التنظــیم الخــاص   

نظم تـــو ) أولا(ثلـــة فـــي لجنـــة اختیـــار وانتقـــاء العـــروض تمتفـــویض المرفـــق العـــام م اتفاقیـــةعلـــى 

  ).ثانیا(ها تا تشكیلدً عملها محد

  

                                                           
  .11المطیري حازم ماطر ، مرجع سابق، ص 1
  .28، ص2008، إثراء للنشر والتوزیع، مصر، 1علي عباس، الرقابة الإداریة في منظمات الأعمال، ط 2
  .643-642نویوة نوال ، مرجع سابق، ص 3
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  تعریف لجنة اختیار وانتقاء العروض: أولا

الهیئـــات المكلفـــة بـــإبرام تفویضـــات ثها علـــى وجـــه الإلـــزام كـــل دلجنـــة إداریـــة واحـــدة تحـــ  

    .المرفق العام في إطار الرقابة الداخلیة

عتمــاد علــى عــدة آلیــات رقابیــة داخلیــة عــن طریــق إنشــاء الإعــادة مــا یلجــأ المشــرع إلــى   

  .1اللجان الإداریة التي تتولى هذه الرقابة وتقوم هذه الأخیرة برقابة بعض أعمال الإدارة

المتضــمن تفــویض المرفــق العــام فــي المــادة  199-18كمــا ورد فــي المرســوم التنفیــذي   

الســلطة المفوضــة فــي إطــار الرقابــة الداخلیــة لجنــة لاختیــار وانتقــاء العــروض  ئتنشــ« 75

  .2»أدناه باقتراح المترشح ثم انتقاؤه لتسییر المرفق العام  77طبقا لأحكام المادة 

  نتقاء العروضتشكیلة لجنة اختیار وا: ثانیا

ترتكز فعالیة أجهزة الرقابة الداخلیة أساسا على مـدى كفـاءة أعضـائها واسـتقلالیتهم فـي   

ة لجنـة اختیـار وانتقـاء العـروض تتطلـب معرفـة السـلطة لیشـكتممارسة وظائفهم، وعلیه فدراسـة 

  .3المختصة بإنشاء هذه اللجنة وطریقة تعیین أعضائها

                                                           
والعلوم السیاسیة، ، مجلة الحقوق »الرقابة الإداریة على تفویضات المرفق العام للجماعات الإقلیمیة«  ،اونیسي لیندة 1

  .31، ص2020رور، خنشلة، غ، جامعة عباس ل02، العدد 07مجلد ال
 -05، صادر 48، یتعلق بتفویض المرفق العام، ج ر، عدد 2018أوت  2مؤرخ في  ،199-18مرسوم تنفیذي رقم  2

  .2018أوت 
 المتضمن 247-15مرسوم الرئاسي الرقابة الداخلیة في مجال الصفقات العمومیة وفقا لأحكام ال« ، بوضیاف الخیر  3

، جامعة 4، العدد 3مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد  ،»تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

  .98، ص2018، 1الجزائر 
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تعلـــق بالعضـــویة فـــي اللجنـــة تلمرفـــق العـــام بأحكـــام ق بتفویضـــات اجـــاء التنظـــیم المتعلـــ  

ة اللجنـة أن المشـرع قـام بتحدیـد عـدد أعضـائها تاركـا مسـألة تنظـیم عملهـا لیشـكتوالملاحظ فـي 

  .1لمسؤول السلطة المفوضة الذي یحدد نظامها الداخلي

مـــوظفین مـــؤهلین مـــن بیـــنهم الـــرئیس الـــذي یعیـــنهم ) 06(ة تتتكـــون هـــذه اللجنـــة مـــن ســـ  

ـــة مـــن المـــادة  ،الســـلطة المفوضـــةمســـؤول  مـــن المرســـوم  75كمـــا جـــاء فـــي نـــص الفقـــرة الثانی

مــوظفین مــؤهلین مــن بیــنهم ) 06(تتكــون هــذه اللجنــة مــن ســتة  " 199-18التنفیــذي رقــم 

شـخص یمكنـه بحكـم الرئیس یعینهم مسؤول السلطة المفوضة یمكن لجنة أن تستعین بكـل 

  .2" في أشغالها ینیرهاكفاءته أن 

یــــتم اختیــــار لجنــــة وانتقــــاء  "مــــن المرســــوم التنفیــــذي أنــــه  76ورد أیضـــا فــــي المــــادة   

  .3"سنوات قابلة للتجدید 3ئتهم لمدة العروض نظرا لكفا

هــي لجنــة دائمــة یعنــي أنهــا متواجــدة دائمــا علــى مســتوى كــل مصــلحة متعاقــدة ولیســت   

ضـوره مـن أعضـاء اللجنـة ح بلجنة عابرة أو مؤقتة أو ظرفیة، لم یحدد المشرع العـدد المطلـوب

والتقلیـــل مـــن عمـــر  د أي شـــروط فـــي أعضـــاء هـــذه اللجنـــة لتســـهیل عملیـــة الإبـــرامحـــدكمـــا لـــم ی

تفاقیة التفویض نتیجة عدم حضور معظم الأعضاء، وكذلك للحفاظ علـى مبـدأ إإجراءات إبرام 

  .الشفافیةوتجسید مبدأ العام الجماعة في تسییر المرفق 

اللجنة تجمع خبراء مالیین وقانونیین وتقنیین مسـایرة لنقـل المهـام  بةیجب أن تكون تركی  

  اء هذه ــن أعضـوره مــد العدد المطلوب حضــه یشترط تحدیــة إلى أنــة إضافــة لهذه اللجنــالموكل

                                                           
  .643نویوة نوال ، مرجع سابق، ص 1
  .، مرجع سابق199-18، الفقرة الثانیة، المرسوم التنفیذي رقم 75المادة  2
  .، مرجع سابق199- 18، المرسوم التنفیذي رقم 76المادة  3
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  .1في سیر المرفق العام صرامةجنة لمزید من الشفافیة والالل

المفتــرض أن تكــون هــذه اللجنــة هــي المســؤولة علــى الســجلات وفــي هــذه الحالــة یجــب   

  .2جنة لحمایة وحفظ السجلاتللاتوافر المصلحة 

  كیفیة ممارسة وتقییم العروض للرقابة القبلیة: المطلب الثاني

المتضـمن تفویضـات المرفـق العـام  199-18المرسـوم التنفیـذي  مـن 77حددت المادة   

  .3نةمهام هذه اللج

عـام كرقابـة إداریـة ختیار وتقییم العروض بمجموعة من المهام تتلاءم مـع دورهـا الإتكلف لجنة 

، وتحقیــق ســلامة وصــحة وشــفافیة إجــراءات مــن جهــة ختیــار أحســن العــروضإداخلیــة هــدفها 

  .4ل لها عدة مهام إداریة وتقنیةالتعاقد من جهة أخرى ولأجل ذلك وكً 

لعـروض التـي داخلیـة عـن طریـق لجنـة اختیـار وانتقـاء ا تمارس السلطة المفوضـة رقابـة  

  .5ح الذي تم انتقاؤه لسیر المرفق العامرشأنشأتها لاقتراح المت

                                                           
، المجلة الجزائریة للمالیة العامة، »آلیات الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة للمؤسسات الصحیة « میدون إیمان ،  1

  . 43، ص2020، جامعة تلمسان، 01، العدد 10المجلد 
المتضمن تنظیم  247-15الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي « بن صابرة فتیحة ،  2

، كلیة الحقوق والعلوم 22العدد ، 12، مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد »الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

  .287، ص2020السیاسیة، جامعة معسكر، 
  .مرجع سابق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  77أنظر المادة  3
  .32أونیسي لیندة ، مرجع سابق، ص 4

الحقوق شویب أمینة ، محاضرات في تفویض المرافق العمومیة، ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر، قانون عام، كلیة  5

  .2021والعلوم السیاسة، جامعة جیجل، 
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 )الفــرع الثــاني(عنــد فــتح العــروض  )الفـرع الأول( :تنـاول فــي هــذا المطلــب أربعــة فــروعن  

 دعنــــــ )الفـــــرع الرابـــــع(عنـــــد فحـــــص العـــــروض  )الفـــــرع الثالـــــث(عنـــــد فحـــــص ملفـــــات التعهـــــد 

  .المفاوضات

  عند فتح العروض: الفرع الأول

تقوم لجنة اختیار وانتقاء العروض بدراسـة العـروض المقدمـة مـن المترشـحین المقبـولین   

  .1یمها حسب سلم التنقیط المحدد ثم تقوم بإعداد قائمة العروض مرتبة ترتیبا تفصیلیایوتق

انتقــاء و تیــار خجنــة اقیــام ل"  199-18مــن المرســوم التنفیــذي  31 لقــد حــددت المــادة  

العروض في جلسة علنیة وفي مرحلة أولى، بفتح الأظرفة وتسجیل جمیع الوثـائق المقدمـة 

مــن المترشــحین، ثــم تقــوم هــذه اللجنــة فــي مرحلــة ثانیــة وفــي جلســة مغلقــة بدراســة ملفــات 

 وعلـى إثـر هـذه المرحلـة، تقـوم اللجنـة "الترشح ابتداء من الیوم المـوالي لجلسـة فـتح الأظرفـة

فون شـروط التأهیـل طبقـا للجـزء الأول مـن دفتـر یسـتو ین ذاد قائمة المترشحین المقبولین الـبإعد

  .2الشروط والمعاییر المحددة في الطلب على المنافسة

إیـــداع عروضـــهم وإكمـــال العـــرض بحدیـــد قائمـــة المترشـــحین المقبـــولین تقـــوم أیضـــا اللجنـــة بت -

  .من نفس المرسوم 32للمادة المالي والتقني وسحب دفتر الشروط طبقا 

تسجیل أشغالها خلال هذه الفترة في سجل خـاص مـرقم، ومؤشـر علیـه مـن مسـؤول السـلطة  -

  .3المفوضة

                                                           
، مذكرة 199-18مرسوم التنفیذي بالراشد أمال ، فرشة حاج ، تفویضات المرفق العام للجماعات الإقلیمیة في ظل ال 1

  .39ـ ص2019مال متطلبات نیل شهادة الماستر، حقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة كتسلإ
  .مرجع سابق، 199-18المرسوم التنفیدي رقم  2
، جامعة بن شریط أمین ، براقویة ربیع ، النظام القانوني لتفویضات المرفق العام، مذكرة ماستر، تخصص قانون عام 3

  .39، ص2019 - 2018أحمد درایة، أدرار، 
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الاقتضــــاء، یوقعــــه كــــل الأعضــــاء الحاضــــرین خــــلال  دتحریــــر محضــــر عــــدم الجــــدوى عنــــ -

  عدم جدوى یتم الإعلان " : من المرسوم التنفیذي كما یلي 15الجلسة، وهذا ما حددته المادة 

  :الطلب على المنافسة في الحالات الآتیة

عدم اسـتلام أي عـرض، اسـتلام عـرض : إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى -

  .واحد، عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط

عـدم اسـتلام أي عـرض، عـدم مطابقـة : إذا تبین بعد الطلب علـى المنافسـة للمـرة الثانیـة -

  .الشروطأي عرض لدفتر 

بین أنـه عـرض مطـابق یطلب على المنافسة للمرة الثانیة استلام عرض واحد في حالة ال -

  .1" لدفتر الشروط، فإنه یقبل لمتابعة الإجراءات

  عند فحص ملفات التعهد: الفرع الثاني

تقـــوم لجنـــة اختیـــار وانتقـــاء العـــروض فـــي هـــذه المرحلـــة بفحـــص وتـــدقیق ملفـــات التعهـــد   

  :بالشكل الآتيالمقدمة أمامهم 

هم تقــوم بدراســة الضــمانات المالیــة والمهنیــة والتقنیــة للمترشــحین ومــدى كفــاءاتهم وقــدرات  

  .2ویض معاییر محددة في دفتر الشروطفعلى سیر المرفق العام محل الت

هــذه  199 -18مــن المرســوم التنفیــذي  13حــدد المشــرع فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة   

  :یتم اختیار المفوض له وهيالمعاییر التي من خلالها 

  .وهي الشهادات المؤهلة المطلوبة لتسییر المرفق العام: القدرات المهنیة -"

                                                           
  .، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  1
  .293صمرجع سابق، ، شباب حمیدة  2
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  .والمادیة والمراجع المهنیة ةوهي الوسائل البشری: القدرات التقنیة -

وهــي الوســائل المالیــة المبــررة بالحصــائل المالیــة والمحاســبیة والمراجــع : القــدرات المالیــة -

  .1"المصرفیة

بعـــد ذلـــك تقـــوم بإعـــداد قائمـــة تضـــم إلا المترشـــحین المقبـــولین والتـــي تتـــوفر فـــیهم تلـــك   

الضــمانات لمواصــلة التنــافس، وذلـــك بتقــدیم عروضــهم وتبلیغهــا للســـلطة المفوضــة، طبقــا لمـــا 

تقــوم الســلطة المفوضــة بــدعوة  " 199-18مــن المرســوم التنفیــذي  32 جــاء فــي نــص المــادة

  .2" ل وسیلة ملائمة إلى سحب دفتر الشروط وتقدیم عروضهمالمترشحین المقبولین، بك

فــي حالــة تــوافر حــالات عــدم الجــدوى، تقــوم اللجنــة بإعــداد محضــر بــذلك وتوقیعــه مــن   

وتحریـر  ،ذلـك طرف الأعضاء الحاضرین خـلال الجلسـة، لكـن فـي حالـة التأهیـل تقـوم بتحریـر

محضر  آخر یتضمن كل الأشغال المتعلقة بدراسة الملفات في سجل مؤشـر علیـه مسـبقا مـن 

  .3قبل مسؤول السلطة المفوضة

  عند فحص العروض: الفرع الثالث

الظـــاهر أن أهـــم أدوار اللجنـــة تحدیـــدا بعـــد اكتمـــال فحـــص ملفـــات التعهـــد لتـــولي نفـــس   

تعتبــر مرحلــة مهمــة جــدا تقتضــي الدقــة اللجنــة وفــي نفــس الجلســة الســریة بفحــص العــروض، 

وتتــولى اللجنــة فــي هــذه المرحلــة، دراســة عــروض المترشــحین المنتقیــین أولیــا حیــث تقــوم طبقــا 

  :لذلك بـ

                                                           
  .، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  1
  .، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  2
  .مرجع سابقویب أمینة ، ش 3
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دفتــر ي مطابقــة لــدفتر الشــروط فــلا یمكــن قبــول الملفــات الناقصــة فــإقصــاء الشــروط الغیــر  -

ــة تمالمرفــق العــام م ویضفــبتتضــمن شــروط متعلقــة ویالشــروط  فــي البنــود التنظیمیــة والبنــود ثل

  .التعاقدیة بالإضافة إلى البنود الإداریة والتنظیمیة والبنود المالیة

ــــدفتر - ــــة ل ــــ الشــــروط  إعــــداد قائمــــة العــــروض المطابق ــــة ترتیب وهــــي عــــروض  اتفصــــیلی امرتب

المترشــحین الــذین تأكــدت اللجنــة مــن توفرهــا علــى قــدرات مهنیــة ومالیــة وتقنیــة والــذین علــیهم 

  .1ة التنافس للفوز بالتعاقد باعتبارهم قادرون على تحمل مسؤولیة تفویض المرفق العاممواصل

الأعضـاء الحاضـرین خـلال الجلسـة  كـلدم الجدوى عنـد الإقصـاء، یوقعـه تحریر محضر ع -

یـتم إعـلان عـدم جـدوى الطلـب  199-18مـن المرسـوم التنفیـذي  15كما ورد في نص المـادة 

  :الآتیةعلى المنافسة في الحالات 

  .إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الأولى -1

  .عدم استلام أي عرض -أ

  .استلام عرض واحد -ب

  .عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -ج

 .2إذا تبین بعد الطلب على المنافسة للمرة الثانیة -2

  .عدم استلام أي عرض -أ

  .عدم مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -ب

                                                           
  .، مرجع سابق199-18، المرسوم التنفیذي 22أنظر المادة  1
  .، نفس المرجع199-18المرسوم التنفیذي رقم  2
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رض واحد في حالة الطلب على المنافسة للمرة الثانیة یتبین أنـه عـرض وعند استلام ع  

  .1مطابق لدفتر الشروط فإنه یقبل لمتابعة الإجراءات

ومــرقم علیــه مــن طــرف  مؤشــرتســجیل أشــغالها المتعلقــة بدراســة العــروض فــي ســجل خــاص -

  .مسؤول السلطة المفوضة

مسـؤول السـلطة المفوضـة لاسـتكمال  قدعوة المترشحین الـذین تـم انتقـاؤهم كتابیـا وعـن طریـ -

عروضهم عند الاقتضاء، وفي حالة تقـدیم ملفـات ناقصـة یمكـن للجنـة أن تطلـب مـن المترشـح 

  .2وثائق تكمیلیة لتدعیم العروض عن طریق السلطة المفوضة وفي أجل محدد

  المفاوضات دعن: الفرع الرابع

تــم اتقــاؤهم للتفــاوض عــن  تقــوم هــذه اللجنــة فــي هــذه المرحلــة بــدعوة المترشــحین الــذین  

  .طریق السلطة المفوضة

  )ثانیا(ثم العناصر التي تمثلها المفاوضات ) أولا(تناول كیف تتم هذه المفاوضات ن  

  كیف تتم المفاوضات: أولا

قائمــة یــتم تحریــر و یــتم تحریــر محضــر المفاوضــات فــي كــل جلســة تفــاوض تقــوم بهــا،   

مـت دراسـتها بالتفصـیل، إذ تتفـاوض فـي حـدود دفتـر الشـروط حـول مــدة تتضـم العـروض التـي 

  .3، ومختلف الاقتراحات المتعلقة بتحسین سیر المرفق العامالتفویض

                                                           
  .، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  1
  .33أونسي لیندة ، مرجع سابق، ص 2
، 32، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد » 199- 18كیفیات اخیتار المفوض له وفقا للمرسوم التنفیذي « شریط فوضیل،  3

  .87، ص2021ة الإخوة منتوري، قسنطینة، ع، جام03عدد 
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بأن لجنة اختیار وانتقـاء العـروض  199-18من المرسوم التنفیذي  40ورد في المادة   

ولاسـیما مـدة تفـویض  ،روطیسـمح بـه دفتـر الشـ ما دودمع المترشحین المقبولین المعنیین في ح

  .المرفق العام عند الاقتضاء

المرفق العـام أو التـي یـدفعها المفـوض لـه للسـلطة  االتعریفات والأتاوي التي یدفعها مستعملو  -

  .1المفوضة والمنح التي تدفعها السلطة المفوضة للمفوض له حسب شكل التفویض

  .ترتیبا تفصیلیایتم تحریر محضر یضم قائمة العروض المدروسة مرتبة  -

  .2ح الذي قدم أحسن عرض على السلطة المفوضة لمنحه التفویضشر اقتراح المت -

  العناصر التي لا تمسها المفاوضات: ثانیا

في مرحلة المفاوضات لا یمكن التفاوض في معاییر تقییم العروض المنصوص علیهـا   

  .التفویضفي دفتر الشروط، ولا یمكن التطرق في المفاوضات إلى موضوع 

فــلا یمكــن بــأي شــكل مــن الأشــكال التفــاوض فــي موضــوع التفــویض، وهــذا لأنــه یمــس   

موضـوع یـؤدي هـذا إلـى تغییـر فـي مضـمون العقـد بعقد إبرام إتفاقیة تفـویض المرفـق العـام وقـد 

  .الإتفاقیة

وتبنى المفاوضات على فكـرة الحریـة التعاقدیـة بمقتضـاه كـل أمـر قابـل للتفـاوض إلا مـا   

بمبدأ المنافسة فلا یمكن التفاوض في الأحكام والمبادئ الخاصـة بالمنافسـة والتـي وردت یمس 

  .1993-18في المرسوم التنفیذي 

                                                           
  .، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  1
  .، نفس المرجع199- 18، المرسوم التنفیذي رقم 75أنظر المادة  2

.، مرجع سابق199-18، المرسوم التنفیذي رقم 77و  49أنظر المادة   3  
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  تفاقیة تفویض المرفق العامإالرقابة الخارجیة على : ث الثانيالمبح

وتكـون تبعیتهـا فـي  ة،تتم هذه الرقابة خارج المؤسسة وتقوم بها أجهـزة رقابیـة متخصصـ  

ــــة  ــــب للدول ــــد درجــــات الوظیفــــة  الــــذي،لموظــــف العموميلالغال ــــة التوظیــــف وتحدی ــــب عملی یراق

  .1والترقیات وإنهاء الخدمة

كما تعتبر عملا مماثلا للرقابة الداخلیة، تمارس بواسطة أجهزة مستقلة متخصصـة كـل   

نـان علـى الجهـاز الإداري مل الاطمئشـعلى نوع من النشاط الحكـومي بمـا یمنها یباشر الرقابة 

  .2للمنظمة أو النشاط لا یخالف القوانین

كما تمارس في الرقابة الخارجیـة مـن مطابقـة التـزام المصـلحة المتعاقـدة للعمـل المبـرمج   

  .لكیفیة نظامها

وســمیت بالرقابــة القبلیــة الخارجیــة لأنهــا تمــارس مــن طــرف هیئــات إداریــة متخصصــة   

  .السلطة المفوضة تشكیلةخارج نطاق 

تقریریـة مهمـة وتعـد الرقابـة الإداریـة الخارجیـة رقابـة  ةها صلاحیات هذه الأخیر ل كما أن  

  .3لاحقة زجریة للضرب على أیدي المخالفین لقواعد العقود والإنفاق العام

  :هذا المبحث إلى مطلبین على النحو التالي قسمناومن خلال هذا   

  ة الخارجیةمستویات الرقاب )المطلب الأول(

  .لجنة تفویضات المرفق العام ومهامها )المطلب الثاني(

                                                           
  .28مرجع سابق، ص: علي عباس 1
  .11المطري حازم ماطر ، مرجع سابق، ص 2
  .35-34أونسي لیندة ، مرجع سابق، ص 3
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  مستویات الرقابة الخارجیة: المطلب الأول

تفاقیة المرفق العام للتأكید مـن تطبیـق الأهـداف المرجـوة إتمارس الرقابة الخارجیة على   

بالتقیــد بأحكــام المرســوم مــن وراء التعاقــد وإلــزام الإدارات العمومیــة والهیئــات الإداریــة الداخلیــة 

التنفیــذي بمــا یكــرس خاصــة المبــادئ المتمثلــة فــي المبــادئ وحریــة الوصــول للطلبــات العمومیــة 

وتمـــارس هـــذه الرقابـــة مـــن قبـــل لجـــان  ،والمســـاواة فـــي معاملـــة المترشـــحین وشـــفافیة الإجـــراءات

  .199-18حددها ونظمها المرسوم التنفیذي رقم 

الفــــرع (تویین، رقابــــة علــــى المســــتوى البلــــدي فــــي تمــــارس مهــــام هــــذه الرقابــــة علــــى مســــ  

  .1)الفرع الثاني(، رقابة على المستوى الولائي في )الأول

  الرقابة على مستوى البلدیة: الفرع الأول

  .فالبلدیة هي المرجع الوحید لإحالة العقود المتعلقة بتفویض المرافق العامة

 07، 06، 02، 01فــي المــواد المتعلــق بالبلدیــة تحدیــدا  10-11لقــد حــدد قــانون رقــم   

تعریــف البلدیــة بحیــث اعتبرهــا الجماعــة الإقلیمیــة للدولــة والقاعــدة الإقلیمیــة اللامركزیــة، تتمتــع 

ــیم ومقــر رئیســي یمكــن تعدیلــه بموجــب  بالشخصــیة المعنویــة والاســتقلال المــالي، لهــا اســم وإقل

  .2مرسوم رئاسي

لممثـــل عـــن رئـــیس المجلـــس  حـــرص المشـــرع الجزائـــري أن تكـــون رئاســـة اللجنـــة موكلـــة  

البلدیـة، عدم توافر عنصـر الكفـاءة المهنیـة المطلوبـة فـي رئـیس  لاحتمالالشعبي البلدي، نظرا 

دارة عادة ما یكـون الأمـین العـام للبلدیـة هـو مـن یتـولى تمثیـل البلدیـة الذي تمكنه من تسییر الإ

                                                           
  .199-18المرسوم التنفیذي رقم  1
- 06-03صادرة في  37جریدة رسمیة، رقم ، المتعلق بالبلدیة، 2011جویلیة  22، مؤرخ في 10- 11قانون رقم  2

2011.  
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البلدیـة فـي عقودهـا مـن جهـة، في اللجنة، لأن رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي لا یمكنـه تمثیـل 

  .وترأس لجنة الرقابة من جهة أخرى

كما ألزم المشرع أن یكون داخل التشكیلة ممثل عن السلطة المفوضـة ویتمثـل دوره فـي   

  .1تفاقیة التي یتولى تقدیمهاومات الضروریة لاستیعاب محتوى الإتزوید اللجنة بجمیع المعل

قرارات لتنفیذ مداولات الهیئـة التنفیذیـة للبلدیـة ویتخذ أیضا رئیس مجلس الشعبي البلدي   

بموجب قرار البلدیة، ویختص بالرقابة على عملیات التفویض الواقعـة علـى مرافـق عامـة علـى 

  .2صعید البلدیات

  :من 79تتشكل لجنة البلدیة لتفویضات المرفق العام طبقا لنص المادة   

  .ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیسا -

  .عن السلطة المفوضة) 2(ممثلین  -

  .ممثل عن المجلس الشعبي البلدي -

  .ممثل عن مصالح غیر ممركزة للأملاك الوطنیة -

  .3ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة -

  

                                                           
  .651-650نویوة نوال ، مرجع سابق، ص 1
أعمال الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة ، »النظام القانوني للمرفق العام«  ، مداخلة بعنوانعبد الرحمان تبن شنی 2

، المنعقد في كلیة الحقوق  247- 15رقم لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي 

  .2019- 2018والعلوم السیاسیة، جامعة بن یحي، جیجل، 
  .، مرجع سابق199-18المرسوم التنفیذي رقم  3
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  الرقابة على مستوى الولایة: الفرع الثاني

یمــي وهــي أهــم إضــافة إلــى البلدیــة تعتبــر الولایــة مــن مكونــات النظــام اللامركــزي والإقل  

  .1الأجهزة الإداریة اللامركزیة، تعتبر همزة وصل بین الإدارة المركزیة واللامركزیة

، وهـي مـن 2الولایة هیئة عمومیـة إقلیمیـة تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة والاسـتقلال المـالي  

ل فـي الهیئات الأولى تداولیة وتتمثل في المجلس الشعبي الولائي والثانیـة تمثیلیـة وتنفیذیـة تتمثـ

  .3والي الولایة

ـــانون رقـــم    ـــى  07-12حـــددت المـــادة الأولـــى مـــن الق ـــا "تعریـــف الولایـــة بـــالنص عل أنه

جماعـــة إقلیمیـــة للدولـــة، تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة، بالإضـــافة إلـــى الاســـتقلال المـــالي 

والقــانوني، وتشــكل الــدائرة غیــر المركزیــة للدولــة، بحیــث تســاهم مــع هــذه الأخیــرة فــي إدارة 

والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایـة وترقیـة  الإقلیموتهیئة 

  .4"وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین

  :79تتشكل لجنة الولایة لتفویضات المرفق العام، كما جاء في المادة 

  .رئیساممثل عن الوالي المختص إقلیمیا  -

  .عن السلطة المفوضة) 02(ممثلین  -

  .مثل عن المجلس الشعبي الولائيم -

                                                           
  .71، ص2021بوعلي سعید ، القانون الإداري، الطبعة الخامسة، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  1
  .170، ص2009لثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، فریجة حسین ، شرح القانون الإداري، الطبعة ا 2
  .144ص د ب، ،مدخل القانون الإداري، د ط ، دار الهدى للطباعة والنشرعلاء الدین عشي،  3
  .2012- 02- 29صادرة في  12رقم  یتعلق بالولایة جریدة رسمیة 2012مؤرخ في فبرایر دیسمبر  07- 12قانون رقم  4
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  1ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجیة ومتابعة المیزانیة -

  لجنة تفویضات المرفق العام: المطلب الثاني

الخارجیــة  ةیــســلطة المفوضــة لجنــة تفویضــات المرفــق العــام تكــون آلیتهــا الرقابتنشــئ ال  

ر عـن مسـؤول السـلطة مقـرر یصـد تفاقیة المرفق العـام، ویحـدد نظامهـا الـداخلي بموجـبإعلى 

أیضا بموجب مقرر أعضاء لجنة تفویضات المرفـق العـام بنـاءا علـى اقتـراح  ینالمفوضة، ویع

  .من السلطات التي ینتمون إلیها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید

ة المخولـــة قانونـــا لممارســـة الرقابـــة الخارجیـــة، یئـــد لجنـــة تفویضـــات المرفـــق العـــام الهتعـــ  

  .2من التنظیم المعمول به 78إلى أحكام المادة وبالرجوع 

یقـع علـى عـاتق الســلطة المفوضـة إنشـاء لجنـة تفویضــات المرفـق العـام مـن صــلاحیتها   

تفاقیــة تفــویض المرفــق العــام منــذ إســهر علــى ضــمان ســلامة عملیــة إبــرام الممنوحــة لهــا أنهــا ت

ق العام، وهذا ما یمثل ضـمانة تفاقیة تفویض المرفإاد دفاتر الشروط إلى غایة إبرام لحظة إعد

  .في حد ذاتها لكل المترشحین الذین یتقدمون بعطاءاتهم للمشاركة

تتكفــــل أیضــــا لجنــــة تفویضــــات المرفــــق العــــام الموافقــــة علــــى مشــــاریع الملاحــــق ومــــنح   

ـــل المترشـــحین للإ التأشـــیرة ـــات المبرمـــة ودراســـة الطعـــون المودعـــة لـــدیها المودعـــة مـــن قب تفاقی

  .3والفصل فیها

                                                           
  .، مرجع سابق199-18مرسوم تنفیذي  1
  .مرجع سابق 199-18، مرسوم تنفیذي رقم 75انظر المادة  2
، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، »العام المحلي قتفویض المرف في مجال ة الودیة للنزاعاتیو تسال«، سلیماني سعید  3

  .129، ص2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 01، العدد 6المجلد 
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رقابــة لجنــة التفویضــات علــى كیفیــة ) الفــرع الأول(قســمنا هــذا المطلــب إلــى ثلاثــة فــروع   

رقابـة لجنـة تفویضـات المرفـق العـام للإجـراءات المتخـذة ) الفـرع الثـاني(تفویض المرفـق العـام و

دراسـة طعـون المترشـحین غیـر المقبـولین مـن طـرف لجنـة  )الفـرع الثالـث(أثناء مرحلة الإبـرام و

  .رفق العامتفویضات الم

    رقابة لجنة التفویضات على كیفیة تفویض المرفق العام: الفرع الأول

الـــذي كلفـــت اللجنـــة بـــه  199-18مـــن المرســـوم التنفیـــذي  81أحكـــام المـــادة جـــاء فـــي   

  .حیث تدرس مشاریع دفاتر الشروط المتضمنة تفویضات المرفق العام

وذلـــك مـــن خـــلال مراقبـــة الإجـــراءات تفاقیـــة تفـــویض المرفـــق العـــام إالموافقـــة علـــى مشـــاریع  -

  .المتبعة في اختیار المفوض له

  .تفاقیات تفویض المرفق العامإالموافقة على مشاریع ملاحق  -

  .تفاقیات المبرمةیرات للإشمنح التأ -

  .ة لدیها من قبل المترشحین غیر المقبولیندعو دراسة الطعون الم -

تضـمن دفتـر الشـروط المتعلـق  "التي نصت هي الأخـرى علـى  13مادة طبقا لنص ال  

 بتفویض المرفق العام البنود التنظیمیة والبنود التعاقدیة التي یجب أن توضـح كیفیـات إبـرام

  .1" هاذیفتفاقیة تفویض المرفق العام وتنإ

أي إخلال أو نقصان في هذه البنود التنظیمیة والبنود التعاقدیة أو عدم احترامها یـؤدي 

ومـن  ،اتر الشـروط مـن قبـل اللجنـة الممارسـة لعملیـة الرقابـة علیهـاإلى عدم المصادقة علـى دفـ

                                                           
  .، مرجع سابق199-18ي، رقم ذمرسوم تنفی 1
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علـــى دفتـــر الشـــروط بموافقـــة اللجنـــة المســـبقة  ثـــم فـــإن عمـــل الســـلطة المفوضـــة مـــرتبط أساســـا

  .1الإعلان عن العملیة من الوسائل المخصصة لذلكو 

  مرحلة الإبرامرقابة لجنة تفویضات المرفق العام للإجراءات المتخذة أثناء : الفرع الثاني

ـــة علـــى مشـــاریع إن لجنـــة تفـــویض    ـــات المعـــدة مـــن طـــرف الإالمرفـــق تمـــارس رقاب تفاقی

للتأكـد مـن  ،السلطة المفوضة لاسیما مدى احترامها للبیانات الإلزامیة قبل دخولهـا حیـز التنفیـذ

بالموافقـة علیهـا أو بـرفض الموافقـة حسـب  تتـوجاحترامها للنصـوص القانونیـة والتنظیمیـة والتـي 

  .الحالة

تفاقیـة التفـویض حیـز التنفیـذ إات المرفق العام حتى بعد دخولها تمتد رقابة لجنة تفویض  

  .2وذلك من خلال رقابة مشاریع الملاحق

الــذي حــدد القواعــد  199-18مــن المرســوم التنفیــذي رقــم  59-58وفقــا لأحكــام المــواد   

یتســنى للســلطة المفوضــة اللجــوء إلــى إبــرام ملاحــق كمــا تخــتص لجنــة  الواجــب احترامهــا حتــى

تفاقیـــة تفـــویض المرفـــق العـــام حیـــز التنفیـــذ، إلـــدخول  التأشـــیرةتفویضـــات المرفـــق العـــام بمـــنح 

حتجــاج علــى قــرار إلغــاء لمرســوم أنــه یمكــن لأي مترشــح مــن الإمــن ذات ا 46ونصــت المــادة 

ة تفویضـات المرافـق العامـة فـي أجـل لا یتعـدى یرفع الطعـن لـدى لجنـأن تفویض المرفق العام 

أیام ابتداء من تاریخ إشهار قـرار الإلغـاء مـع العلـم أن السـلطة المفوضـة لـدیها الصـلاحیة  10

 تقــوم بإشــهاره وتبلیغــه للجنــةثــم بإلغــاء إجــراء التفــویض فــي أي مرحلــة مــن مراحــل التفــویض، 

  .3المختصة

                                                           
  .129السعید ، مرجع سابق، ص يسلیمان 1
  .129سلیماني السعید ، مرجع سابق، ص 2

.، مرجع سابق199-18، مرسوم تنفیذي رقم 48، 59، 58أنظر المواد    3  
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مقبـولین مـن طـرف لجنـة تفویضـات المرفـق غیـر الدراسـة طعـون المترشـحین : الـثالفرع الث

  العام

قبـــــل  بدراســـــة الطعـــــون المودعـــــة لـــــدیها مـــــن تخـــــتص لجنـــــة تفویضـــــات المرفـــــق العـــــام  

  .1مقبولین والفصل فیها غیرالالمترشحین 

ئ وعـدم احتـرام لتزامـات والمبـادطـأ أو خلـل مـن السـلطة المفوضـة بالإهذا عنـد وجـود خ  

-18مــن المرســوم التنفیــذي  11المنصــوص علیهــا فــي نــص المــادة فافیة شــقواعــد النزاهــة وال

1992.  

الطعـن  سـريی "ون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة مـن قـان 829كما ورد في نص المـادة   

الشخصـي بنسـخة مـن  التبلیـغمن تاریخ  یسريالإداري أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر 

  .3"القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي 

یــة أداري وهــذا یكــون قبــل اللجــوء إلــى أي أن المشــرع حــدد آجــال للطعــن فــي أي قــرار إ  

القــرار  بأربعــة أشــهر تســري مــن تــاریخ تبلــغ إجــراءات قضــائیة ضــد الإدارة قــدرت آجــال الطعــن

  .يالإدار 

أنــــه مــــن حـــق كــــل مترشــــح  199-18مــــن المرســــوم التنفیـــذي  42كمـــا نصــــت المـــادة   

بعـد الإشـارة أن یحـتج علـى قـرار المـنح  البسـیطبالطعن في الطلب على المنافسـة أو التراضـي 

 46المؤقت للتفویض، وهذا یكـون برفـع طعـن أمـام لجنـة تفـویض المرفـق العـام وذكـرت المـادة 

حتجـاج علـى قـرار إلغـاء تفـویض المرفـق العـام الإ من ذات المرسوم أنه یمكن لأي مترشح مـن

                                                           
  .130- 129سلیماني السعید ، مرجع سابق، ص 1
  .2008، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، صادر في فیفري 2008فیفري  25مؤرخ في  ،09 - 08قانون رقم  2
  .، مرجع سابق199- 18، مرسوم تنفیذي رقم 11ة دأنظر نص الما 3
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أیـــام ابتـــداء مـــن  10وبرفـــع الطعـــن لـــدى لجنـــة تفویضـــات المرافـــق العامـــة فـــي أجـــل لا یتعـــدى 

تاریخ إشهار قرار الإلغاء وللسلطة المفوضة إلغـاء إجـراء التفـویض فـي أي مرحلـة مـن مراحـل 

  .التفویض، تقوم بإشهاره وتبلیغه للجنة تفویضات المرفق العام
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تعــرف الرقابــة البعدیــة علــى أنهــا تشــیر إلــى ذلــك النــوع مــن التســییر الــذي یرتكــز علــى 

الأداء التنظیمــي الســابق، لأنهــا تــتم بعــد الانتهــاء مــن تنفیــذ العمــل وتســمى بالرقابــة اللاحقــة أو 

رقابــة المســتند بــه، وهــي لا تــتم تقــویم التصــرفات والقــرارات والإجــراءات إلا بعــد حــدوثها فعــلا، 

ممــا یجعلهــا ذات طــابع تقــویمي أو تصــمیمي، تتأكــد مــن أن طریقــة التنفیــذ أو التصــرف متفقــة 

القـــــوانین والتعلیمـــــات وأن معـــــدلات الأداء تتفـــــق مـــــع المعـــــاییر والمعـــــاملات الموضـــــوعیة  مـــــع

ویتحقق ذلك من خلال الاطلاع علـى السـجلات والمسـتندات القانونیـة وإعـداد التقـاریر الدوریـة 

مــــات والشــــكاوي، فتلجــــأ الســــلطة المفوضــــة لالتظ فــــيحقیــــق تومتابعــــة البیانــــات الإحصــــائیة وال

أشــهر قصــد  3كــل لبموجــب الرقابــة البعدیــة إلــى عقــد اجتماعــات مــع المفــوض لــه علــى الأقــل 

  .د من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العامییر والتأكینجاعة التس

 )ولالمبحــــث الأ(مــــن خــــلال مــــا ســــبق قســــمنا هــــذا الفصــــل إلــــى مبحثــــین، تناولنــــا فــــي   

  .الصور التي تجسدها الرقابة البعدیة )المبحث الثاني( مستویات الرقابة البعدیة
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  مستویات الرقابة البعدیة: المبحث الأول

تهــدف الرقابــة  ،یر المرافــق العامــةییرجــى مــن وراء الرقابــة إیجــاد آلیــات حدیثــة فــي تســ  

ــــى ت ــــعل ــــى تف ــــذینالإیــــل مشــــاركة المتعــــاملین فعویض المرفــــق العــــام إل یتمتعــــون  قتصــــادیین ال

  .المتعلقة بالمرافق العامة دو قبالشروط اللازمة في الع

ـــــى  199-18نضـــــم المرســـــوم التنفیـــــذي    كیفیـــــة وشـــــروط ممارســـــة الرقابـــــة البعدیـــــة عل

تكـون الرقابـة  "نـه أعلى  51ة التنفیذ إذ نصت المادة تفویضات المرفق العام، وهذا في مرحل

 السلطة المفوضة على التسییر والخدمات ویتم تحدیدها حسب حجـم الخـدمات التـي یتولاهـا

هـذا مـن  3یر المرفـق العـام المـذكورة فـي المـادة یالمفوض له قصد الحفاظ على مبادئ تس

  .المرسوم في مستویین اثنین

كلیـة علـى المرفـق بـة ة المفوضـة رقاالسـلطهو الحالة التـي تمـارس فیهـا ا: المستوى الأول

  .ویض عندما تحتفظ بإدارتهفالعام موضوع الت

زئیـة علـى المرفـق ة المفوضـة رقابـة جسلطهو الحالة التي تمارس فیها ال: المستوى الثاني

  . "ویض عندما یتولى المفوض له الإدارة والتسییرفالعام موضوع الت

  ).ثاني المطلب(جزئیة ، رقابة )الأول المطلب(إلى رقابة كلیة  المبحث قسمنا هذا

  الرقابة الكلیة على تفویضات المرفق العام: المطلب الأول

التـي تـنص علـى إجـراء مهـم وهـو أن الرقابـة  51جاء في المرسـوم التنفیـذي فـي المـادة   

كلیـة علـى المرفــق الإداریـة علـى تفویضـات المرفـق العــام تمـارس فیهـا السـلطة المفوضــة رقابـة 

هـــذا النـــوع مـــن الرقابـــة عنـــدما  ، یكـــون1ما تحـــتفظ بإدارتـــه الكلیـــةویض عنـــدفـــالعـــام موضـــوع الت

ـــة بنفســـها لهـــذا المرفـــق تغیســـ ـــه المرفـــق العـــام لحســـاب الســـلطة المفوضـــة الممول ل المفـــوض ل
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ملـة مــن الوســائل القانونیـة التــي تمكنهـا مــن متابعــة التنفیـذ والرقابــة الكلیــة جوللسـلطة المفوضــة 

الــذي تــؤول إلیــه الأربــاح المالیــة فــي حــال مــا تحققــت  فوتتحمــل المخــاطر المالیــة وهــي الطــر 

دار لحسـابها یـنـه حقیقـة ألـك ذحمـل نتـائج اسـتغلال المرفـق العـام تت) المفوضـة(السـلطة العامـة 

  .مسؤولیتها علىو 

كما أن صلاحیة السلطة العامـة فـي تفـویض المرفـق العـام لا تعنـي فقـدان المفـوض لـه   

  .استردادها في أي وقتالسلطة بل یبقى محتفظا بها وله حق 

ل مــن قبــل الســلطة المفوضــة فــي عقــد الوكالــة المحفــزة وعقــد ِّشــأ ویمــوینفــالمرفق العــام   

  1.یریالتس

قســمنا هــذا المطلــب إلــى فــرعین للرقابــة الكلیــة علــى تفــویض المرفــق العــام عــن طریــق   

الرقابـة الكلیـة علــى تفـویض المرفـق العـام عـن طریـق شــكل ) فـرع الأول( المحفـزةشـكل الوكالـة 

  ).فرع ثاني( یریستعقد ال

  ةفز العام عن طریق شكل الوكالة المحالرقابة الكلیة على تفویض المرفق : الفرع الأول

یر المباشـــر للمرفـــق العـــام مـــن الطـــرق الكلاســـیكیة التقلیدیـــة لإدارة المرافـــق یســـتیعتبـــر ال  

رفهـــا المرفـــق العـــام أدى إلـــى تبنـــي طـــرق جدیـــدة عكـــن نتیجـــة التحـــولات الجدیـــدة التـــي العامـــة ل

  .یر المرفق العامیستل

، وهو أسلوب ذو طـابع خـاص مـن حیـث تحدثةسعقد الوكالة المحفزة احد الأسالیب الم  

  2.ره وأیلولة استقلاله لحساب السلطة المفوضةیعملیة تسی

                                                           
المتعلق  199-18المرسوم التنفیذي التأصیل المفاهمي لعقد الوكالة المحفزة في ظل « ،عبد العالي حفظ االله  1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 01، العدد 05مجلة المشكلة في التسمیة والاقتصاد ، مجلة  ،»المرفق العام بتفویضات

  .274، ص 2022جامعة المسیلة، 
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  مضمون عقد الوكالة: أولا

ل المرفـق العـام مـن قبـل السـلطة المفوضـة فـي عقـد الوكالـة المحفـزة ویسـتغل ِّشأ ویموین  

ى تمـول بنفسـها المرفــق العـام وتحــتفظ التــفــق العـام لحسـاب الســلطة المفوضـة المفـوض لـه المر 

  .ورقابته الكلیةبإدارته 

ســــنوات كحــــد أقصــــى ویمكــــن التمدیــــد  )10(عشــــرة تفاقیــــة الوكالــــة محفــــزة بإتحـــدد مــــدة   

على أساسا تقریر مبـرر مـن السـلطة المفوضـة شـریطة ألا تتعـدى مـدة التمدیـد بموجب ملاحق 

  1.سنتین كحد أقصى

  الآثار المترتبة على عقد الوكالة: ثانیا

ــة المحفــزة آثــار بالنســبة للســلطة المفوضــة تتمثــل فــي دخــول طــرف    یترتــب علــى الوكال

باعتبـار أن عقـد الوكالـة ذ فـي مرحلـة التنفیـ) المصلحة المفوضة والمفـوض لـه(الوكالة المحفزة 

رتباطـه بـالمرفق العـام المحلـي، كونهـا تهـدف لإویضـات المرفـق العـام فحد أهم عقود تأالمحفزة 

دخول عقــد فــوعلیــه  ،إلــى ترقیتــه وتطــوره وتحقیــق المصــلحة العامــة والحفــاظ علــى المــال العــام

  .2بالنسبة للمفوض لهمرحلة التنفیذ ینجم علیه آثار مالیة للإدارة المفوضة أو ویض فالت

بالإضافة إلى آثار تنفیذ الوكالة بالنسبة للسلطة المفوضة هناك آثـار بالنسـبة للمفـوض   

تتمثـل فـي  ،لمتعاقـد أو للمفـوض لـهله فینجم عن إبرام العقد التفویضي آثار بالنسبة للمتعامـل ا

أهـــم هـــذه ومـــن بـــین  ،لتزامـــاتعتـــراف لـــه بمجموعـــة مـــن الحقـــوق وتحملـــه بمجموعـــة مـــن الإالإ

  .ي وبالكیفیة التي یحددها القانونالحقوق حصول المفوض له على المقابل المال

                                                           
  .274عبد العالي حفظ االله، مرجع سابق، ص   1
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ئع وعوامـــل مرهقـــة لا یمكـــن معهـــا وفـــي حالـــة مواجهـــة المفـــوض لـــه أثنـــاء التنفیـــذ وقـــا 

ســتمرار فــي التنفیــذ بــات مــن حقــه المطالبــة بمــا ســمي بــالحق فــي التــوازن المــالي كمــا یمكــن الإ

  1.بالتعویض في حالة إذ أصابه ضررا جراء عمل قامت به الإدارةللمفوض له المطالبة 

  یریالرقابة الكلیة على تفویض المرفق العام عن طریق عقد التس: الفرع الثاني

ویضــات المرفــق العــام فالمتعلــق بت 199-18رســوم التنفیــذي مــن الم 56عرفــت المــادة   

غل المفــوض لــه یســتالعــام و  یر وصــیانة المرفــقیســبتهــو تعهــد الســلطة المفوضــة للمفــوض لــه 

  2.ل بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته ورقابته الكلیةِّالمرفق العام لحساب السلطة التي تمو

  یریستمضمون عقد ال: أولا

یر إلـــى جانـــب الوكالـــة المحفـــزة مـــن الطـــرق الحدیثـــة كـــذلك فـــي ســـیر یســـتیعتبـــر عقـــد ال

یتطلـب مـن المفـوض تـوفیر إمكانیـات معتبـرة المرفق العـام وهـو علـى غـرار الوكالـة المحفـزة لا 

وتحمــل مخــاطر كبیــرة ویــدفع للمفــوض لــه أجــر مباشــرة مــن الســلطة المفوضــة فــي شــكل منحــة 

 اتحـــدد بنســـبة مئویـــة مـــن رقـــم الأعمـــال تضـــاف إلیهـــا منحـــة الإنتاجیـــة، ویـــتم تحدیـــد مســـتعملو 

  3.فظ بالأرباحسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتمالمرفق العام 

  یریستممارسة الرقابة الكلیة على عقد ال: ثانیا

لمفـوض ر عقد إداري یسمح من خلالـه لیسیتیتبین من خلال المادة السالفة الذكر أن ال

تحملـه المفـوض لـه فالمصـلحة المتعاقـدة تكلـف یدون أي خطـر  تهله سیر المرفق العام وصیان

                                                           

.289عبد العالي حفظ االله، فواز لجلط، مرجع سابق، ص   1  
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مرفـــق العـــام لحســـاب الجماعـــة العمومیـــة الر یســـیتویقـــوم المســـیر ب ،علـــى حســـابها لـــه المفـــوض

  1.یر المالیة والتقنیةیستتتحمل السلطة المفوضة من خلاله مخاطر ال

وفي حالة العجز تعوض السلطة المفوضة المسـیر بـأجر جزافـي ویحصـل المفـوض لـه   

  .المعنیة على التعویضات لحساب السلطة المفوضة

   . 2سنوات) 5(خمسةفي شكل تسییر لا تتجاوز مدة إتفاقیة تفویض المرفق العام 

  الرقابة الجزئیة على تفویضات المرفق العام: المطلب الثاني

أن الرقابــة الإداریــة علــى تفــویض المرفــق العــام  51حــدد المرســوم التنفیــذي فــي المــادة   

تمارس فیها السلطة المفوضة رقابتها الجزئیة، وتستمد هـذه السـلطة طبیعـة المرفـق العـام الـذي 

  .3عدم تنازل السلطة العمومیة علیه في إطار الرقابة البعدیة یستلزم

ام وذلــك عنــدما تحـتفظ الســلطة المفوضـة حــق الرقابـة الجزئیــة علــى تفـویض المرفــق العـ  

  .4دارة والتسییرالإیتولى المفوض له 

، وإذا )فـرع أول(متیـاز إكان تفویض المرفق العام في شكل  ویكون هذا في شكلین، إذا  

  ).فرع ثاني(المرفق العام في شكل إیجار كان تفویض 

  متیازالإد بة البعدیة الممارسة على عقالرقا: الفرع الأول

امتیـاز المرفــق العــام هــو النمــوذج الــذي اعتمـد فــي القــانون الجزائــري قبــل أن یــتم تنظــیم 

التفویض، حیث تم تكریسـه كأسـلوب تسـییر للمرفـق العـام فـي عـدة مجـالات بعـد تغییـر التوجـه 
                                                           

المتضمن بتنظیم الصفقات  199-18أشكال تفویض المرفق العام في ظل المسوم التنفیذي «، شیخ عبد الصدیق  1

، جامعة یحیى فارس، 02عدد 12، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة الإنسانیة، مجلد »العمومیة وتفویضات المرفق العام

  .199المدیة، ص 
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شـــتراكیة كمجـــرد وســـیلة لتـــأطیر علامـــة لإبعـــد أن اســـتعمل خـــلال الفتـــرة ا ،الاقتصـــادي للدولـــة

  .الدولة بالمؤسسات العمومیة، لكن في ظل غیاب نص موحد ینظمه

  متیازتعریف عقد الإ: أولا

د مــن خلالــه الســلطة هــالشــكل الــذي تع "متیــاز بأنــهتعریــف الإ 53لقــد حــددت المــادة 

إنجاز منشآت أو اقتنـاء ممتلكـات ضـروریة لإقامـة المرفـق العـام المفوضة للمفوض له إما 

  ."واستغلاله وإنما تعهد له فقط استغلال المرفق العام

متیاز هو الشـكل الـذي یسـتقله المفـوض لـه باسـمه وعلـى مسـؤولیته تحـت رقابـة فعقد الإ

أشــــغال  ذتنفیــــالســــلطة المفوضــــة، فهــــو عقــــد یتكفــــل بموجبــــه متعامــــل خــــاص أو شــــركة بمهــــام 

عمومیة أو تتولى تسییر مرفق عمومي على نفقته، فهو أسلوب یتولى من خلالـه أعبـاء مرفـق 

  . المنتفعین بالمرفق خلال خلال فترة من الزمن، فیتحمل ویسلم الدخل الوارد من

یشــكل مــنح الإمتیــاز اســتعمال الأمــلاك الوطنیــة العمومیــة علیــه فــي القــانون و الأحكــام 

بهــا، والعقــد الــذي تقــوم بموجبــه الجماعــة العمومیــة صــاحبة الملــك المســماة التشــریعیة المعمــول 

  .صاحبة حق

فالإمتیاز یمنح شخص معنوي أو طبیعي یسمى صاحب الإمتیاز حـق اسـتعمال ملحـق 

  .1الملك العمومي الطبیعي أو تمویل أو بناء أو استغلال منشآت بغرض خدمة عمومیة

  خصائص عقد الإمتیاز: ثانیا

متیــاز مــن ابــرز وأهــم العقــود الإداریــة عامــة وعقــود المرفــق العــام خاصــة، یعــد عقــد الإ

ـــى نطـــاق واســـع فـــي تســـییر المرافـــ ـــاره النمـــوذج المتـــداول عل ق العامـــة، فـــلا بـــد أن یقـــوم باعتب

  .2متیاز باستغلال المرفق وتسییره على النحو المتفق علیهالإصاحب 
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 ل إداري ینــتج عنــه إلتزامــات متبادلــة إن إمتیــاز المرفــق العــام هــو عمــ: الإمتیــاز عقــد إداري

بالنســـبة لشـــخص العـــام مـــانح الإمتیـــاز مـــن ناحیـــة وبالنســـبة لصـــاحب الإمتیـــاز مـــن ناحیـــة 

أخرى، فهذا الأخیر ملزم بتشغیل المرفق العام طوال مدة الإمتیـاز والسـلطة المانحـة ملزمـة 

 .1بتمكینه بتشغیل المرفق

 هـو أن تتـولى الجماعـة العامـة بنفسـها : قـانونالإمتیاز تفویض قـانوني لا یمـنح إلا بـنص ال

وذلـــك  للغیـــرا أن تعهـــد بهـــذه المهمـــة ءناثفقهـــا العامـــة، وبالتـــالي یقـــع إســـتیر وتنفیـــذ مرایتســـ

 .2قانوني أوجب أن یستند هذا إلى نص

 تســـــتهدف الإدارة المانحـــــة للإمتیـــــاز : یر وإســـــتغلال مرفـــــق عـــــامیعقـــــد الإمتیـــــاز إدارة وتســـــ

تفـاق جیـات مشـتركة، ممـا یجعـل أن یـتم الإعامة، من خلال تلبیة حاإلتزامات تحقق منفعة 

 .في عقد الإمتیاز على إدارة وإستغلال مرفق تابع للدولة، لتحقیق الغرض المطلوب

 یترتــــب علــــى هــــذه الخاصــــیة حــــق : إدارة المرفــــق العــــام علــــى مســــؤولیة صــــاحب الإمتیــــاز

 .3المرفق العام لاستغلاحتفاظ بالفوائد الناتجة عن صاحب الإمتیاز في الا

 یر یلتـــزم فیهـــا الملتـــزم بمـــدة محـــدد لا یفهـــو طریقـــة للتســـ: عقـــد محـــدد المـــدة عقـــد الإمتیـــاز

ســـــنة، ویمكـــــن تمدیـــــد هـــــذه المـــــدة بموجـــــب ملحـــــق مـــــرة بطلـــــب مـــــن الســـــلطة  30تتجـــــاوز 

 .    1994 -18من المرسوم التنفیذي  53من المادة  3المفوضة، طبقا للفقرة 

 مبــرم مـن قبــل الســلطة وذلــك مــن أجــل اســتغلال  یكــون: عقــد مكتــوبمتیــاز عنـدما یكــون الإ

 متیاز ب الإــل المالي الذي تحصل علیه صاحــون المقابـــق عام یكــر مرفـــییالمنشآت أو تس

 
                                                           

، تفویض المرفق العام، Botالمختلطة،  تالعامة، الإمتیاز الشركاخصة المرافق صالقطب مروان محي الدین ، طرق خ  1

  .79، ص 2011دراسة مقارنة، منشورات الحلي الحقوقیة، لبنان، 
سیر المفوض لمرفق الري في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة العربي نایل صونیة،   2

  .85، ص 2017-2016التبسي، 
نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، أكلي   3

  .52، ص 2013جامعة تیزي وزو، 
  .199 - 18من المرسوم التنفیذي رقم  53من المادة  3أنظر الفقرة   4
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  .1مرتبط بمخاطر التشغیل

  متیازتوى الرقابة الممارسة على عقد الإمس: ثالثا

یره للمرفــق یالمفــوض لـه خــلال تسـ متیــاز علـىمـارس الســلطة المفوضـة فــي أسـلوب الإت

یر المرفــق العــام وتقــدیم یالعــام رقابــة جزئیــة، حیــث یكــون الهــدف منهــا الحفــاظ علــى مبــادئ تســ

  .الخدمة العمومیة على أكمل وجه

 .المنشآت الخاصة بالمرفقإنجاز المفوض له للمباني و  -

 .ویضالوسائل اللازمة التي یستغل بها المرفق محل التفاقتناء المستلزمات و  -

وبالتــالي  ،المخــاطر التــي یتحملهــا المفــوض لــه جــراء اقتنائــه هــذه الوســائل وبنــاء المنشــآت -

ى بهــا حلــن یتأتــي یجــب المســؤولیة الهتمــام و وعلاقــة ذلــك بالإ ،ســتغلالیتحمــل مخــاطر الإ

ودیــة للمرفــق العــام و بالتــالي یجــب أن یكــون حریصــا فــي تنفیــذ الحــرص علــى أحســن مردو 

 .عقده

  الرقابة الممارسة على عقد الإیجار: الفرع الثاني

الإیجــار عقـــد بمقتضــاه تفـــوض هیئــة عمومیـــة لشــخص أخـــر قــد یكـــون عــام أو خـــاص 

لمــالي عــن مرفــق العــام مــع إســناد قیــام المســتأجر باســتمارات، ویــتم دفــع المقابــل االلاســتغلال 

منشــآت تكــون ا معنـد ،مباشــرة باسـتغلال المرفــق مرتبطــة فقــون وهـيتر طریـق إتــاوات یـدفعها الم

فقــط بعــض أعمــال الصــیانة إلــى جانــب  المرفــق العــام موجــودة قبــل العقــد، ویتــولى المســتأجر

 والهیئة العمومیة المؤجرة مسؤولان عن التجهیـزات بسـبب التجهیزات، ویبقى كلا من المستأجر

  .2متفاوتة محددة في عقد الإیجار مدة

                                                           
مجلة دفاتر  ،»تقنیة تفویض المرفق العام في فرنسا و تحدیات تطبیقها في الجزائر تعزیر «بركیبة حسام الدین ،   1

  .116، ص 2019، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2، العدد 11سة والقانون، المجلد السیا

  .94، ص مرجع سابقفوناس سهیلة،   2 
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  تعریف عقد الإیجار: أولا 

هــو الشــكل الــذي تعهــد مــن خلالــه الســلطة المفوضـــة بــأن الإیجــار  54حــددت المــادة 

یر وصیانة المرفق العام، مقابل إتاوة سنویة یدفعها لها ویتصرف المفـوض لـه یللمفوض له تس

  .1لحسابه مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئیة من السلطة المفوضة

ل إتـــاوات ر المرفـــق العـــام مقابـــیهـــو الطریقـــة التـــي تعهـــد الســـلطة المفوضـــة للقیـــام بتســـی

  .سنویة یتم تحصیلها من مستعملي المرفق العام لصالح المفوض له لحسابه الخاص

أن فـــي عقـــد فـــي حـــین  ،یر المرفـــق العـــام فقـــطیتســـفـــي عقـــد الإیجـــار یتـــولى المســـتأجر 

یقـوم بالإنشـاء والتجهیـزات  هنـاالامتیاز یتولى الملتزم بإنشاء وتجهیز واستغلال المرفق العام، و 

  .  2رهیق وتسیواستغلال المرف

  خصائص عقد الإیجار   : ثانیا

یر المرفــق العــام، فالمســتأجر أي المفــوض لــه لا یینصــب عقــد الإیجــار علــى صــیانة وتســ -

لم الشـخص العـام تیتحمل عبئ إقامة المرفق العام والمنشآت الأساسیة العائد لـه، حیـث یسـ

یره یالأخیـــــرة تســـــالمعنـــــي المرفـــــق العـــــام إلـــــى المفـــــوض لـــــه جـــــاهزا لتشـــــغیله ویتـــــولى هـــــذا 

  .3واستغلاله

                                                           
، 13مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد ، »عقود تفویض المرفق العام وهي لترقیة الخدمة العمومیة«، میةل سبهلو   1

  .410، ص 2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2العدد
، كآلیة لتحدیث تسیر المرافق العامة 247-15تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي رقم «سعیدي خدیجة،   2

  .  32ص  ،2017، جامعة تلمسان، 7، المجلة الجزائریة للمالیة العامة، العدد »في الجزائر
، الملتقي الوطني حول التفویض »إیجار المرفق العام أسلوب جدید للتسیر في الجزائر«مقلاتي مونة، مداخلة بعنوان   3

، ص 1، جامعة باتنة2018نوفمبر  27ألیة لتسیر المرافق العمومیة بین حتمیة التوجیه الاقتصادي وترشید الإنفاق العام، ك

4   .  
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ســنة، كحــد أقصــى،  15الإیجــار  عقــد تفاقیــة تفــویض المرفــق العــام فــي شــكلإتحــدد مــدة  -

  .1991 -18من المرسوم التنفیذي رقم  3فقرة  54طبقا لنص المادة 

تأدیــة جــزء مــن المقابــل المــالي، أي أن المســتأجر ملــزم بتأدیــة مبلــغ محــدد إلــى الشــخص  -

  . 2ستعمال للمنشآت العائدة للمرفق العامالعام المؤجر مقابل ا

یره بفعالیـة والاعتمـاد یتتولى الإدارة بناء وتجهیز المرفق العـام لتفسـح المجـال للخـواص لتسـ -

إنـــه یتوافـــق عقـــد الإیجـــار مـــع عقـــد علـــى أســـالیب حدیثـــة وتكنولوجیـــا عالیـــة وفـــي المقابـــل ف

  . 3متیازلإا

باسـتغلال المرفـق العـام ولا یحـتفظ بهـا لنفسـه إتاوات یدفعها المستأجر وهي متعلقـة مباشـرة  -

 .بكاملها، وإنما یدفع للمؤجر مقابل مالي ناشئ عن استغلاله للمرفق

حتى یعتبر العقد إیجار یجب أن یقدم المؤجر لـه مقابـل إتـاوة سـنویة یـدفعها للمـؤجر، فهـذا 

رفــق وإنجــازه عقــد الإیجــار الســلطة المفوضــة هــي المســؤولیة عــن إقامــة المفــي الــثمن یتغیــر، ف

  . 4وهي التي تتولى اقتناء التجهیزات والممتلكات الضروریة لجاهزیة المرفق للنشاط

  مستوى الرقابة الممارسة على عقد الإیجار: ثالثا

یره للمرفـق یتمارس السلطة المفوضة أسلوب عقد الإیجـار علـى المفـوض لـه مـن خـلال تسـ -

 .العام وذلك تحت رقابة جزئیة من السلطة

ل إقامتـه بنفسـها، علــى ِّیر المرفـق العـام الــذي تمـویلطة المفوضـة للمفـوض لــه تسـتعهـد السـ -

 .5أن یتصرف المفوض له لحسابه مع تحمل كل المخاطر

                                                           
  .199-18من المرسوم التنفیذي رقم  54أنظر المادة   1
  .97فوناس سهیلة، مرجع سابق، ص   2
  .410، ص مرجع سابقبهلول سمیة،   3
، 4مقارن، المجلد ، مجلة القانون العام الجزائري ال»تفویض المرافق العامة أسلوب جدید مؤجل التطبیق«مدون كمال،   4

  .169 168، ص ص2018بلعباس، یلالي لیابس، سیدي ج، جامعة 1العدد
  .699شیاب حمیدة، مرجع سابق، ص  5
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صــیانة المرفــق العــام دون إنشــائه  یر و ییتحمــل المفــوض لــه فــي عقــد الإیجــار مســؤولیة تســ -

 . الذي یقع على عاتق السلطة المفوضة

التجاریـة الناشـئة تعمل السـلطة فـي عقـود التـأجیر علـى أن المسـتثمر یتحمـل كـل المخـاطر  -

إصـلاح ویكـون ذلـك ملتـزم بصـیانة و  ،المنشـآت والمحافظـة علـى الموجـوداتعن الأشغال و 

  .1المستلزمات التي یستخدمها

  الصور المجسدة للرقابة البعدیة : المبحث الثاني   

ابـــــة البعدیـــــة والمباشـــــرة علـــــى تنفیـــــذ فحـــــوى وموضـــــوع تتـــــولى الســـــلطة المختصـــــة بالرق  

  .التفویض

تتمثـــل الصـــور المجســـدة للرقابـــة البعدیـــة علـــى تفویضـــات المرفـــق العـــام رقابـــة الســـلطة   

الرقابة غیر المباشرة ننسى المفوضة من خلال الرقابة المیدانیة والرقابة على التقاریر دون أن 

  .2العامة ورقابة مجلس المحاسبة من خلال رقابة المفتشیة

 199-18قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین رقابـة بعدیـة وفقـا لأحكـام المرسـوم التنفیـذي   

  ).مطلب ثاني(والرقابة المالیة ) مطلب أول(

  199-18وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي بعدیة رقابة : المطلب الأول

، وفـــي هـــذا المجـــال مـــن بـــه رقابـــة المســـتند حقـــة أوابـــة البعدیـــة بالرقابـــة اللاتســـمى الرق  

ممـا یجعـل الرقابـة  ،فعـلاالرقابة لا یتم تقـویم التصـرفات والقـرارات والإجـراءات إلا بعـد حـدوثها 

فبموجـــــب الرقابـــــة البعدیـــــة یـــــتم الإطـــــلاع علـــــى  ،يذات طـــــابع تقـــــویمي أو تصـــــمیم اللاحقـــــة 

ابعـة البیانـات الإحصـائیة والشـكاوي المستندات القانونیة وإعـداد التقـاریر الدوریـة ومتو المجلات 

                                                           
  .967مزیتي فاتح، مرجع سابق، ص   1
  .991مراح أحمد، مرجع سابق، ص 2
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 تقیـیم سـنوات قصـد) 3(لاثـة وعقد اجتماعـات مـع المفـوض لـه علـى الأقـل اجتمـاع واحـد كـل ث

  .1والتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومدى احترام مبادئ المرفق العام تسییرنجاعة ال

الفـــرع الثـــاني ) رقابـــة الســـلطة المفوضـــة(قســـمنا هـــذا المطلـــب إلـــى فـــرعین الفـــرع الأول   

  ).رقابة غیر مباشرة(

  رقابة السلطة المفوضة: الفرع الأول

ة المفوضـة وتحظـى هـذه الأخیــرة طیطلـق علـى الجهـة المسـؤولة عـن المرفــق العـام السـل  

  .2تسهیل أدائها في نجاح عملیة تفویض المرفق العاملبصلاحیات 

ــم یــتم الــنص  تعتبــر ســلطة الرقابــة حــق ثابــت بالنســبة للســلطة المفوضــة تمارســه   ولــو ل

مرفــق العــام التــي تســتلزم عــدم تنــازل  عــة الیوتســتمد هــذا الحــق مــن طب ،علیــه فــي دفتــر الشــروط

ـــى ـــا المرفـــق العـــام الســـلطة المفوضـــة عل ـــة لأنهـــا المســـؤولة  حیـــث ،كلی تبقـــى لهـــا ســـلطة الرقاب

لمرفـق العـام لف علـى المفـوض لـه أثنـاء اسـتغلاله الأصلیة عـن المرفـق العـام ولهـا حـق الإشـرا

حق في أن تجبره على تنفیذ الشروط الـواردة فـي دفتـر الشـروط وإلا تعـرض لفـرض ویكون لها 

  .3مختلف الجزاءات

تفاقیــة تفــویض المرفــق العــام فــي إطــار الرقابــة البعدیــة إتتــابع الســلطة المفوضــة تنفیــذ و 

وتمــارس رقابتهــا مــن خــلال الرقابــة  ،4التــي تمارســها حتــى ولــو لــم یــنص علیهــا دفتــر الشــروط

  ).ثانیا(والرقابة من خلال نظام التقاریر ) أولا(المیدانیة 

  

                                                           
  .991مراح أحمد، المرجع السابق، ص 1
  .248شریط فضیل، المرجع سابق، ص 2
  .244فوناس سهیلة، المرجع سابق، ص 3
  .39أونیسي لیندة ، المرجع سابق، ص 4
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  الرقابة المیدانیة: أولا

تمــــارس هــــذه الرقابــــة علــــى المرفــــق العــــام بصــــورة مباشــــرة للتحقــــق مــــن مــــدى مطابقــــة   

المرســـوم مـــن  82ذكـــرت المـــادة  ،المعلومــات المرســـولة للســـلطة المفوضـــة والبیانـــات الموجـــودة

تفاقیـة تفـویض إأنـه تتـابع السـلطة المفوضـة تنفیـذ المتعلق بتفویضات المرفـق العـام  18-199

  .من ذات المرسوم 83المرفق العام وجاء أیضا في المادة 

یجب أن تقوم السلطة المفوضة في إطار الرقابـة المـذكورة أعـلاه بعقـد اجتمـاع واحـد علـى "

والتأكـد مـن جـودة الخـدمات  لتقیـیم نجاعـة التسـییرلمفـوض لـه الأقل كل ثلاثة أشهر منح ا

  .1"ومدى احترام مبادئ المرفق العام

ة علــى المرفــق العــام المفــوض مــن یــالرقابـة المیدانیــة تــتم مــن خــلال إجــراء عملیــات رقاب  

قبل موظفین معنیین من قبل السلطة المفوضة إذ یمكنهم في أي وقـت إجـراء عملیـات التحقـق 

   :م مناللازمة لأداء واجبه

ـــا للكیفیـــة ا - ـــر الشـــروط و نجاعـــة تســـییر المرفـــق العـــام، وفق ـــدها فـــي دفت ـــي تـــم تحدی تفاقیـــة إ لت

  .تفویض المرفق العام

جــودة الخــدمات المقدمــة للمســتفیدین مــن المرفــق العــام محــل التفــویض واســتجابتها لطلبــات  -

  .ورغبات المرتفقین

المرفقیـة بانتظـام  2اسـتمراریة الخـدمات احترام المبادئ التي تحكم تسـییر المرافـق العامـة مـن -

المرفـق العـام وتكیفیــه المسـاواة فـي الاســتفادة مـن هـذه الخــدمات والعمـل علـى تطــور  واضـطراء

  .3من الأوضاع مع المستجد

                                                           
  .، مرجع سابق199-18 :رقم المرسوم التنفیذي 1
  .699، صالمرجع السابق، حمیدةشباب  2
  .699فس المرجع ، صنشباب حمیدة،  3
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  الرقابة من خلال نظام التقاریر: ثانیا

للسـلطة د هذا النوع من الرقابة على إلزام المفوض له بإعداد وإرسال تقاریر دوریـة میعت  

رض إحاطتها بكل ما یتعلق باستغلال المرفق العام، كمـا یمكـن للسـلطة المفوضـة غالمفوضة ل

  .1طلب المعلومات والمستندات الخاصة باستغلال المرفق لممارسة سلطتها الرقابیة

هــذا النــوع مــن الرقابــة یمــنح للســلطة المفوضــة ســلطة مراقبــة كــل الوثــائق والمســتندات   

مــن  82تمثــل وفقــا للمــادة ت ،قــد تســییر واســتغلال المرفــق العــاموض لــه عالتــي یســتعملها المفــ

تفاقیــــة إائق والمســــتندات التــــي لهــــا علاقــــة بالمرســــوم المــــذكور ســــابقا الإطــــلاع علــــى كــــل الوثــــ

العــام المحــددة فــي  یر المرفــقیســتالتفــویض وذلــك للتأكــد مــن مــدى احتــرام المفــوض لــه لقواعــد 

  .تفاقیة التفویضإ دفتر الشروط و 

كــل الوثــائق التــي تطلبهــا الســلطة المفوضــة  بوضــعیلتــزم المفــوض لــه بنــاءا علــى ذلــك   

الخدمـــة العمومیـــة المقدمـــة  أو مهنـــي، لغـــرض تقیـــیم تحـــت تصـــرفها ســـواء كانـــت مالیـــة، تقنیـــة

    .2للمرتفقین

  رقابة غیر مباشرة: الفرع الثاني

مباشــرة إنمــا عــن ة المفوضــة لا تقــوم بهــا بصــورة طتســمى رقابــة غیــر مباشــرة لأن الســل  

نـاءا علـى مـا یعـرف بالشـكاوي طریق مسـتعملي المرفـق العـام، حیـث تسـتند فـي ممارسـتها لهـا ب

  .لیها من قبل مستعملي المرفقإتقدم 

طة المفوضـــــة خـــــول المرســـــوم المتعلـــــق بتفـــــویض المرفـــــق العـــــام المرفـــــق بـــــإعلام الســـــل  

  .بها المفوض لهتعلق الأمر بإهمال أو تجاوزات یقوم  ذابتصرفات المفوض له، إ

                                                           
  .699ص ،فس المرجعن ،حمیدةشباب  1
  .199-18من المرسوم التنفیذي رقم  82أنظر المادة  2
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كمــا یمكــنهم أیضــا إعلامهــا فــي حالــة عــدم احترامــه للشــروط المتعلقــة باســتغلال المرفــق   

  .والحفاظ علیه

  .1إعلامها بكل ممارسة تمس بالمبادئ التي تحكم سیر المرفق العام والحفاظ علیهو   

كمــا یمكــن لكــل اســتغلال ســيء للمرفــق العــام أن یكــون محــل إعــلام للســلطة المفوضــة   

وكلهــــا حــــالات تخــــول الســــلطة المفوضــــة إنشــــاء لجنــــة تحقیــــق، تقــــوم بــــالتحقیق وإعــــداد تقریــــر 

  .جلة بناء على هذا التقریرسبخصوص المخالفات الم

وفــي نفــس الســیاق یجــب علــى المفــوض لــه اســتغلال المرفــق العــام بفــتح ســجل خــاص   

رفـــق عملي المیوضـــع تحـــت تصـــرف مســـتو  ،مـــرقم ومؤشـــر علیـــه مـــن طـــرف الســـلطة المفوضـــة

ة المســجلتحســین عــن طریــق تقــویم الإخــتلالات البهــدف دفــاتر  العــام لتــدوین شــكاویهم وتقــدیم

  .2أثناء سیر المرفق العام

  الرقابة المالیة: المطلب الثاني

یـــرادات تعتبـــر الرقابـــة المالیـــة مراقبـــة حســـابات الجهـــة الخاضـــعة للرقابـــة مـــن حیـــث الإ  

فحـــص العملیـــات  وذلـــك مـــن خـــلال ،والحســـاباتوالمصـــروفات والمشـــروعیة والملائمـــة والدقـــة 

والمطالبـــــة باتخـــــاذ  ،المالیـــــة وتحلیـــــل البیانـــــات والتفتـــــیش وكشـــــف المخالفـــــات والتحقیـــــق فیهـــــا

إلــى الســلطة العلیــا فــي الدولــة الإجــراءات التصــحیحیة واســتراد الأمــوال الضــائعة ورفــع تقــاریر 

مــع أهــداف التنظــیم وتحقیــق د مــن حســن اســتعمال المرفــق العــام ممــا یتفــق تأكــلفهــي تســتهدف ل

ــــز ة عــــن طریــــق الإیالغایــــات المالیــــة والمحاســــب ــــداء ام بالبیانــــات والإجــــراءات المالیــــةلت ، مــــع إب

                                                           
  .، المرجع السابق199- 18 رقم ، المرسوم التنفیذي86راجع نص المادة  1
  .، المرجع نفسه86، الفقرة الأخیرة من المادة 86راجع نص المادة  2
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المراســـــیم  الملاحظـــــات بشـــــأن الأخطـــــاء والمخالفـــــات والقصـــــور فـــــي تطبیـــــق أحكـــــام القـــــوانین

  .1التنظیمیة

الفـــرع (المالیـــةة المفتشـــیة العامـــة رقابـــ) الفـــرع الأول( :نتنـــاول فـــي هـــذا المطلـــب فـــرعین  

  .مجلس المحاسبة رقابة  )الثاني

  المالیة رقابة المفتشیة العامة: الفرع الأول

المفتشیة العامـة المالیـة هـي هیئـة دائمـة للرقابـة تابعـة للدولـة تسـهر علـى مراقبـة تسـییر   

قیق دتعمــل علــى تــ ،ســتغلال الأمثــل لهــاامــة والخاضــعة مــن حیــث التســییر والإأمــوال الدولــة الع

تســییر المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة، بــالرغم مــن كــون هــذه الأخیــرة مــن أشــخاص القــانون 

الخـــــاص باعتبارهـــــا شـــــركة رؤوس أمـــــوال تخضـــــع فـــــي إنشـــــائها وتنظیمهـــــا وتســـــییرها لأحكـــــام 

  .2وشركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري

هـا التنظیمـي الأموال العامة التابعـة فـي هیكلابیة تراقب فالمفتشیة العامة للمالیة هیئة رق  

ــــة  ــــات الدول ــــى التســــییر المــــالي والمحاســــبي لهیئ ــــوزارة المالیــــة، وتمــــارس الرقابــــة اللاحقــــة عل ل

  .3والجماعات المحلیة وكل المؤسسات الخاضعة للمحاسبة العمومیة

اري وتتمتـــع تخضــع أیضـــا لرقابتهـــا المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــ  

ة التي تقوم بانجاز الدراسـات والخبـرات یهذه الهیئة بصلاحیات واسعة بالإضافة للوظیفة الرقاب

  .4ذات الصیغة الاقتصادیة والمالیة

                                                           
1
 تقویم وتطور الرقابة على أداء مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر، دراسة حالة لعینة من جامعات«، دهان محمد  

.82، ص2018، 2، جامعة عبد الحمید مهري، قسنطینة 49، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد »قسنطینة    

 طبیعة تدخل المفتشیة العامة للمالیة للرقابة وتدقیق تسییر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعد الأمر«، سالمي وردة  2

  .35، جامعة قسنطینة، ص08، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد »08-01
المجلة  ،»247-15میة في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي رقم الرقابة على الصفقات العمو «، بن شعبان محمد فوزي  3

  .173، ص2021، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 05، العدد 58الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
  .85مرجع سابق ، ص  ،دهان محمد  4
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ــــة   ــــة الرقاب ــــتم ینمــــراقب )4( لأربعــــةوالخبــــرة المنوطــــة بالمفتشــــیة العامــــة  تمــــارس عملی  ی

فالمراقب العام للمالیة مكلف برقابة وتقیـیم مفتشیة العامة للمالیة، رئیس التحت سلطة وضعهم 

  .1خبرة الكیانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة والوكالات المالیة

یكـــون تـــدخل المفتشـــیة العامـــة للمالیـــة للقیـــام بالرقابـــة وتـــدقیق والتســـییر فـــي المؤسســـات   

"  01-08مــن الأمــر  1مكــرر فــي الفقــرة  7العمومیــة وذلــك طبقــا لمــا جــاء فــي نــص المــادة 

یمكن المفتشیة العامـة للمالیـة أن تقـوم برقابـة وتـدقیق التسـییر المؤسسـات العمومیـة بنـاء 

على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثـل الدولـة المسـاهمة حسـب الشـروط والكیفیـات 

  .2"المحددة عن طریق التنظیم

الداخلیــة وفعالیــة هیاكــل تنصــب رقابــة المفتشــیة العامــة للمالیــة علــى كیفیــة ســیر الرقابــة   

التدقیق وعلى شروط تطبیق التشریع المالي والمحاسبي وعلى التسییر المالي وتسـییر الأمـلاك 

واسـتعمال المسـاعدات  نحا وعلى مسـتوى الإنجـازات وشـروط مـوعلى دقة المحاسبات وانتظامه

ــــة والجماعــــات الإقلیمیــــة والمؤسســــات العمومیــــة وعلــــى تطــــابق  والإعانــــات التــــي تقــــدمها الدول

  .3الهیئة العمومیة من النفقات المسددة مع الأهداف المتبعة بطلب

إطـار قیامهـا بمهـام الرقابـة والتــدقیق فـي فـي هـذا الصـدد خـول المشـرع للمفتشـیة العامـة   

یر الصــنادیق وفحــص الأمــوال والســندات، كمــا مكنهــا مــن التحصــیل علــى یســتوالتحقیــق برقابــة 

                                                           
الدین، مساهمة الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  سعیدي نور 1

  .154- 153، ص2021، 202الدكتوراه في علوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
والمتعلق ، 2001غشت  20المؤرخ في  04-01، یتم الأمر رقم 2008فیفري  28، المؤرخ في 01-08الأمر رقم  2

  .11، عدد 2008مارس  2بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخصوصتها، جریدة رسمیة صادرة في 
سویقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، فرع القانون العام،  3

  .228، ص2015-2014الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم
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كــــل مســــتند أو وثیقــــة تبریریــــة ضــــروریة لفحــــص الوثــــائق، خــــول لهــــا الإطــــلاع علــــى مختلــــف 

  .1السجلات والمعطیات وصحتها

، مهمــة التقیـــیم )أولا(مهمــة التحقیــق والتـــدقیق : تتــولى المفتشــیة العامـــة للمالیــة مهمتـــین  

  ).اثانی(المالي 

  مهمة التدقیق والتحقیق: أولا

هیئــــــات التــــــي تنــــــدرج ضــــــمن تلــــــزم المفتشــــــیة العامــــــة بالرقابــــــة التــــــي تجریهــــــا علــــــى ال  

ذ تضـــم عملیـــة التـــدقیق والتحقیـــق یـــدیرها مراقبـــون عـــامون للمالیـــة یتولـــون هـــذه اختصاصـــها، إ

المكلــف المهمــة، حیــث تجــرى هــذه العملیــات مــن طــرف مــراقبین یعملــون تحــت إشــراف الــوزیر 

بالمالیـــة، ویتوزعـــون علـــى كـــل القطاعـــات التـــي تخضـــع لرقابـــة المفتشـــیة العامـــة علـــى حســـب 

  .2التقسیم الذي یحدده القانون

تفویضـــات المرفـــق العـــام فـــي إطـــار لجنـــة ي تقـــوم بـــه تـــتعتبـــر آلیـــة التـــدقیق والتحقیـــق ال  

ن إجــراء فعــال الرقابــة إجــراء غیــر كــافي لضــمان حمایــة فعالــة فــي إجــراءات الإبــرام كمــا یتضــم

فـي عملیــة التـدقیق والتحقیــق إذ یشـمل مرحلــة تحدیـد حاجــات المصـلحة المتعاقــدة وإعـداد دفتــر 

  .3الشروط

                                                           
جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالیة والقضائیة على الأموال العمومیة في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  1

عباس، ، جامعة جیلالي لیابس سیدي بل1962مارس 19دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  .98، ص2017-2018
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، قانون ات العمومیة آلیات حمایة المال العام في إطار الصفق، خضرة حمزة 2

  .229، ص2015، 1عامن كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
ي الجزائر وكبیك في دور آلیتي التحقیق والتحقیق لدى سلطتي ضبط وسلطتي الصفقات العمومیة ف«أمین محمد،  3

، 04، العدد 06مجلة للبحوث في العقود وقانون لأعمال، المجلد  ،»تكریس إجراء المنافسة في سوق الصفقات العمومیة 

  .219، ص2021، 2جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 
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فـي مختلـف المجـالات إذ  تعمل المفشتیة العامة للمالیة على عملیات التـدقیق والتحقیـق

القانونیــة بــرام وتنفیــذ كــل عقــد وطلــب، وشــروط تطبیــق التشــریع المــالي والأحكــام تعمــل علــى إ

والتنظیمیة التي لها تنظیم مالي مباشر وكذا المعـاملات القائمـة علـى الذمـة المالیـة ومصـداقیة 

القیــام تســنى لهــا هــذه المهمــة وذلــك كــي ی ظامهــا، كمــا تمــارس أیضــا المفتشــیةالمحاســبات وانت

دات بمهامهــا بشــكل أفضــل فلهــا أن تراقــب وتفحــص الأمــوال والتحقیــق والتــدقیق فــي القــیم والســن

لیـات التـدقیق والتحقیـق والموجودات التـي یحوزهـا المسـیرون أو المحاسـبون، كمـا أنهـا تقـوم بعم

  .1قتراحات وذلك لتحسین المردودیة والفعالیةوتقدیم الإ

  مهمة التقییم المالي: ثانیا

ــــي شــــكل تقیــــیم أداء اســــتخدام الســــلطة التنفیذیــــة للأمــــوال التــــي    ــــرز مهمــــة التقیــــیم ف تب

  .2ذها لبرامجها وفقا للأهداف المسطرةتصرفها، وتنفی

مـن المرســوم  4فتشـمل هـذه المهمـة عـدة مجـالات تتمثـل أهمهـا فـي مـا جـاء فـي المـادة   

  :المتضمن صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة من بینها 272-08التنفیذي رقم 

  .التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي لكیان اقتصادي -"

متیازیـة مهمـا الح العمومیة مـن طـرف المؤسسـات الإتقییم شروط تسییر واستغلال المص -

  .كان نظامها

  .تقییم أداء أنظمة المیزانیة -

                                                           
  .39لمي وردة، مرجع سابق، صاس 1
، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد »اد دور المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفس« جبار رقیة،  2

  .177، ص2019، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، 01، العدد 09
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تقییم السیاسة العامة والنتـائج المتعلقـة بهـا مـن أجـل البحـث فـي مـدى تحقیـق المیزانیـة  -

خـــلال إنجـــاز دراســـات  والأهـــداف الاقتصـــادیة والمالیـــة والاجتماعیـــة المســـطرة، وذلـــك مـــن

  .1وتحالیل مالیة اقتصادیة لتقریر فعالیة التسییر ونجاعته

متیازیة مهما الح العمومیة من طرف المؤسسات الإتقییم شروط تسییر والاستغلال المص -

كــان نظامهــا، وكــذا التقیــیم الاقتصــادي والمــالي للنشــاط شــامل، قطــاعي أو فرعــي أو لكیــان 

  .اقتصادي

  .2"السیاسات العمومیة وكذا النتائج المتعلقة بهاتقییم  -

  رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

یمـــارس رقابـــة لاحقـــة علـــى أمـــوال  ،یعتبـــر مجلـــس المحاســـبة مؤسســـة دســـتوریة مســـتقلة  

الدولـــة والجماعـــات المحلیـــة والمرافـــق العامـــة، وكـــذلك رؤوس الأمـــوال التجاریـــة التابعـــة للدولـــة 

والتــــي تخضــــع لقواعــــد المحاســــبة العمومیــــة، إذ یتمتــــع باختصاصــــات إداریــــة تخولــــه التحقیــــق 

م مجلـس المحاسـبة كمـا یقـو  ،والتدقیق في أسالیب اسـتعمال الأمـوال العامـة مـن طـرف الهیئـات

  .3بمراقبة انضباط الهیئات العمومیة في مجال تسییر المیزانیة والمالیة

باختلاف أنواعها بما فیها المؤسسات المختلطـة التـي  یراقب المجلس كل الهیئات حیث  

تملــك فیهــا الدولــة أو الجماعــات المحلیــة أو الهیئــات العمومیــة الأخــرى جــزء مــن رأس مالهــا، 

ى ممارسـة رقابـة شـاملة مـل علـع، فی4بـة اسـتعمال المـوارد التـي تجمعهـا الهیئـاتكما یؤهل بمراق

                                                           
  .50عدد  ر،.ج، 06/09/08، یحدد صلاحیة المفتشیة العامة للمالیة المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم  1
  .مرجعنفس ال، 272-08المرسوم التنفیذي رقم  2
مجلة المیدان للعلوم  ،»247-15الهیئات الرقابیة على الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم الرئاسي « صلیع مسعود، 3

  .13-12، ص2022 ،، جامعة الجلفة01، العدد 4الإنسانیة والاجتماعیة المجلد 
بریش ریمة، الرقابة الإداریة على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص قانون  4

  .56، ص2013-2012الإدارة العامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 
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وله غرف جهویة رقابیة على الجماعات المحلیـة فـي  رىستقلالیة عن الهیئات الأخویتمتع بالإ

  .1دائرة الاختصاص الإقلیمي من مهامه

  ).ثانیا(، رقابة نوعیة التسییر )أولا(رقابة الإطلاع وسلطة التحري   

  رقابة الإطلاع وسلطة التحري: أولا

  یمـــارس مجلـــس المحاســـبة رقابتـــه علـــى أســـاس الوثـــائق المقدمـــة فجائیـــا أو بعـــد التبلیـــغ  

  .ویتمتع في هذا الصدد بحق الإطلاع وبصلاحیات التحري

ـــوم بمهمـــة  20-95مـــن الأمـــر  55حـــددت المـــادة  ـــه یق ـــس المحاســـبة أن ـــق بمجل المتعل

  :طریقالإطلاع وسلطة التحري وذلك عن 

الإطلاع على كـل الوثـائق والمسـتندات والـدفاتر التـي تـؤدي تسـهلا لمهمـة الرقابـة علـى  -"

العملیات المالیة والمحاسبیة وكذا تقییم مدى سلامة التسییر للهیئة والمصـالح الموضـوعیة 

  .تحت رقابته

  .تعمل سلطة التحري على الإطلاع على أعمال الإدارة ومؤسسات القطاع العام -

تفید مجلـــس المحاســـبة ســـلطة الاســـتماع إلـــى أي عـــون فـــي الجماعـــات والهیئـــات یســـ -

  .لرقابته الخاضعة

حـق الإطـلاع وسـلطة التحـري التـي یمنحهـا مجلـس المحاسـبة لممارسـة مهمتـه،  یستفید -

  .القانون مصالح المالیة في الدولة

                                                           
دراسة میدانیة لبلدیة  247-15مومیة وفقا للمرسوم الرئاسي تقییم آلیات الرقابة على الصفقات الع«: یم خالدرج 1

  .405، ص2021، جامعة ورقلة، 01، العدد 07، مجلة الدراسات الاقتصادیة، المجلد »2017-2013 النزلة
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جـــل الإطـــلاع علـــى المســـائل أن یجـــري كـــل التحریـــات الضـــروریة مـــن ولـــه أیضـــا أ  

ا تكــن الجهــة التـــي مــالمنجــزة، وذلــك بالاتصــال مــع إدارات ومؤسســات القطـــاع العــام، مه

  .1"تعاملت معها مع مراعاة التشریع الجاري به العمل

  رقابة نوعیة التسییر: ثانیا

یعمـــل مجلــــس المحاســــبة علــــى تقــــیم مــــدى فعالیــــة التســــییر المــــالي للهیئــــات الخاضــــعة   

تــم وضــعها للحفــاظ ییر الــذي یشــمل فحــص الأنظمــة التــي للرقابــة، إذ یمكــن مراقبــة نوعیــة التســ

جلة لنتــائج الهیئــة الخاضــعة ســوتشــمل مراقبــة م ،الكافیــة والفعالــةقتصــادیة علــى المقومــات الإ

للمراقبة وذلك من أجل فحص تسییر الهیئة أو فحص النشاط الـذي یقـوم بـه المجلـس، وترتكـز 

غیرهـــا مـــن  أوهـــذه الرقابـــة علـــى المســـائل المرتبطـــة بالكیفیـــة التـــي تقـــوم بهـــا المراقبـــة بمهامهـــا 

  .2تخطیط وتقویم ومتابعة التسییر

العمومیــة، یقــوم مــدى نظامیــة تســییر الأمــوال كمــا یعمــل مجلــس المحاســبة علــى رقابــة   

على حسن سیر جمیع الهیئات المراقبة للموارد والوسائل المادیـة العمومیـة، كمـا یسـعى للتأكیـد 

مــن مطابقــة جمیــع عملیــات المالیــة والمحاســبیة للقــوانین، والتنظیمــات المعمــول بهــا فــي نفــس 

قتصــادیة وحســن لإیــث الفعالیــة والأداء واادیــة مــن حالســیاق وتقیــیم نوعیــة الأمــوال والوســائل الم

  .3التسییر

یقــوم أیضــا مجلــس المحاســبة فــي إطــار مراقبــة نوعیــة التســییر بمراقبــة تســییر المرافــق   

 نویـــتم ذلـــك بمراقبـــة حســـ ،والهیئـــات والمصـــالح العمومیـــة التـــي تنـــدرج فـــي مجـــال اختصاصـــه

                                                           
، صادر عن الجریدة الرسمیة، 1995یولیو سنة  17، الموافق لـ 1416صفر عام  19مؤرخ في ، 20-95أمر رقم  1

  .39العدد 
  .406ضري حمزة، مرجع سابق، صخ 2
  .406رجیم خالد، مرجع سابق، ص 3
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التــي تــدخل ضــمن مراقبتــه وكــذا اســتعمال المــوارد والأمــوال والوســائل المادیــة مــن قبــل الهیئــات 

  .التأكید من مطابقة عملیات المالیة والمحاسبة مع القوانین والأنظمة الساریة المفعول

والملاحظ أن هذه الرقابة ترمـي إلـى تقیـیم شـروط اسـتعمال وتسـییر الأمـوال والقـیم التـي   

دى تحقیــق وذلــك مــن حیــث الفعالیــة وقیــاس مــ ،تســیرها مصــالح الدولــة والمؤسســات العمومیــة

ي ستعمال الأحسن والأمثـل للمـوارد والوسـائل التـمسطرة وكذا النجاعة في الأداء للإالأهداف ال

عمـــل أیضـــا الاقتصـــاد فـــي التســـییر والـــذي مـــن خلالـــه تحقـــق یتتمتـــع بهـــا الهیئـــات العمومیـــة، و 

  .1الأهداف المسطرة بأقل تكلفة ممكنة في استعمال مختلف الموارد والوسائل العمومیة

  

                                                           
  .260ي وفاء ، مرجع سابق، صدج 1
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الكریمـــة وتمكـــین المرافـــق العامـــة تحتـــل مكانـــة هامـــة فـــي الـــدول الحدیثـــة تـــرادف الحیـــاة 

اع شـبدورا رئیسـیا فـي إ ن دورهـالاشـك أ ،المواطن من الحصول على أحسن الخدمات المرفقیة

تمكن الســلطة العامــة مــن تحقیــق المصــالح العامــة، تــومــن خلالهــا  ،الحاجــات العامــة للمجتمــع

ونتیجـــة لعجـــز الدولـــة عـــن مواكبـــة التســـییر الجیـــد وتحقیـــق متطلبـــات المجتمـــع حـــاول المشـــرع 

الجزائـــري اعتمـــاد تقنیـــة التفـــویض لتســـییر المرافـــق العامـــة مـــن أجـــل تحقیـــق فعالیـــة أكثـــر فـــي 

  تــم وتشــجیع الخبــرات للقیــام بعملیــة التســییر وهــو الأمــر الــذي ،التســییر وإنقــاص العبــئ المــالي

نوني لهـذا النــوع الـذي وضــع الإطـار القــا ،199-18ه مـن خــلال المرسـوم التنفیــذي رقـم تـترجم

ین مختلـــف آلیـــات الرقابـــة علـــى عقـــود التفـــویض للمرفـــق العـــام وتســـییرها یبـــلـــذي مـــن العقـــود ا

ضــــمنها مبــــادئ وأســــس تــــنص علیهــــا هــــذه الرقابــــة علــــى تبصــــورة أساســــیة وبوجــــود ضــــوابط ت

  .تفویضات المرفق العام

وهذه الرقابة علیها نظام متكامـل تمتـد مـن التحضـیر إلـى تفـویض المرفـق العـام مـرورا  

لــى الحصــول علــى أفضــل عــرض مــن خــلال وضــع إســة وهــو إجــراء یهــدف بالــدعوة إلــى المناف

عـــدة متعـــاملین فـــي منافســـة بغـــرض ضـــمان المســـاواة فـــي معـــاملتهم والموضـــوعیة فـــي معـــاییر 

  :وفق مرحلتین ویتم وطنیاون الطلب على المنافسة یك ،انتقائهم وشفافیة العملیات

علـــى أســـاس ملفـــات المترشـــح ختیـــار الأول للمترشـــحین تتمثـــل فـــي الإ :المرحلـــة الأولـــى

  دفتر الشروط ویجب أن تظهر الوثائق المكونة لملف المترشح والمحددة في الجزء الأول من

تتمثــل فــي دعــوة المترشــحین الــذي تــم انتقــاؤهم أثنــاء المرحلــة الأولــى  :المرحلــة الثانیــة 

  .إلى سحب دفتر الشروط

تفاقیــة التفــویض نح المؤقــت لإالمرفــق العــام إلــى المــوتمتــد هــذه الرقابــة علــى تفویضــات   

  .وهذا یكون من خلال إمكانیة الطعن في قرار المنح المؤقت
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ــــى المنافســــة    أو التراضــــي البســــیط بعــــد إذ یمكــــن لأي مترشــــح شــــارك فــــي الطلــــب عل

لتفــویض، أن یرفــع طعنــا لــدى لجنــة تفویضــات یحــتج علــى قــرار المــنح المؤقــت لستشــارة أن الإ

مـــن تـــاریخ إشـــهار قـــرار المـــنح المؤقـــت  ابتـــداءیومـــا ) 20(المرفـــق العـــام، فـــي أجـــل لا یتعـــدى 

  .للتفویض

 ،تمـــارس الرقابـــة علـــى تفویضـــات المرفـــق العـــام مـــن خـــلال رقابـــة قبلیـــة ورقابـــة بعدیـــة  

تـــین الأولـــى تخـــتص بالرقابـــة تمـــارس الرقابـــة القبلیـــة علـــى تفـــویض المرفـــق العـــام بواســـطة لجن

قــاء العـروض واللجنــة الثانیــة تخـتص بالرقابــة الخارجیــة مــن ختیــار وإنتإخلیـة مــن قبــل لجنـة الدا

  خلال رقابة المنح المؤقت

رقابــة كلیــة ورقابــة  فــویض المرفــق العــام علــى مســتویینتمــارس الرقابــة البعدیــة علــى ت 

مــن بینهــا  البعدیــة أهــم الصــور التــي تجســدها جزئیــة، حیــث أثــر المشــرع الجزائــري فــي الرقابــة

  .ة المفوضة والرقابة المالیةطرقابة السل

الرقابــــة بهــــذا الشــــكل مــــن خــــلال الأحكــــام القانونیــــة التــــي تضــــمنها نســــتخلص إلــــى أن 

 العـام لتقنیـة تفـویض المرفـق تعبر عن جدیة المنظم في التأسـیس 199-18المرسوم التنفیذي 

عملیــة بـــأطر رقابـــة مختلفــة تغطـــي كـــل مراحــل العملیـــة، یبقـــى مــن خـــلال إحاطـــة ال ىجلـــوهــذا 

عامل الممارسة الواقعیة لهذه الرقابـة یـرتبط بتكـوین المـوظفین المشـرفین علـى التحضـیر وإبـرام 

وتنفیــذ رقابــة عملیــة التفــویض للوصــول إلــى أحســن مفــوض لــه والــذي یقــع علــى عاتقــه الرقــي 

العقـد یتعلـق  ملـه مـادا افقـا ومعاونـاالتـي تكـون مر بالخدمات المرفقیة بمعاونة السلطة المفوضـة 

بــالمرفق العــام والنجاعــة المرجــوة مــن وراء هــذه الإدارة عــن طریــق التفــویض التــي تســتلزم منهــا 

كلیـة أو تلـك التـي  ةبدل العنایة اللازمة في بسط رقابتها سواء فـي الأشـكال التـي تخضـع لرقابـ

  . تخضع لرقابة جزئیة

  :توصلنا إلى نتائج أهمها 199-18مرسوم التنفیذي من خلال دراسة نصوص ال
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 .العامالمرفق حرص المرسوم التنفیذي على تكریس مبدأ المنافسة في إبرام عقود تفویض  -

لمبــدأ تمــر إجــراءات إختیــار المفــوض لــه بعــدة مراحــل أولهــا هــي الــدعوى لتقــدیم العــروض  -

و مرحلــة المنافسـة، ثــم مرحلـة إعــداد قائمـة المترشــحین المـؤهلین، ثــم مرحلـة فــتح العـروض 

 المفاوضات وكـلا المـرحلتین أخضـعت للرقابـة القبلیـة مـن خـلال الرقابـة الذاتیـة التـي تنشـئ

 .ضمن إدارة السلطة المفوضة

 رقابة ( ابة قبلیةرقتمارس الرقابة الإداریة على إتفاقیة تفویض المرفق العام من خلال  -

    ).رقابة السلطة المفوضة والرقابة المالیة( ، ورقابة بعدیة )ورقابة خارجیةداخلیة 
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   قائمة المراجع

  الكتب: أولا

، القـــــانون الإداري، الطبعـــــة الخامســـــة، دار بلقـــــیس للنشـــــر، الجزائـــــر، بـــــوعلي ســـــعید  .1

2021.  

محمـــد، الرقابـــة الداخلیـــة الإداریـــة علـــى الإدارة والقــــانون الإداري،  يالعـــحســـین عبـــد ال .2

  .2004دراسة تطبیقیة، د ط، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر، 

د  ،الهـــدى للطباعـــة والنشـــرمـــدخل القـــانون الإداري، د ط ، دار عشـــي عـــلاء الـــدین ،  .3

  .ب

  ، إثراء للنشـر والتوزیـع، مصـر1علي عباس، الرقابة الإداریة في منظمات الأعمال، ط .4

2008.  

فریجــة حســـین ، شـــرح القـــانون الإداري، الطبعــة الثانیـــة، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة،  .5

  .2009  الجزائر

 تالإمتیاز الشركاالمرافق العامة، خصة صالقطب مروان محي الدین ، طرق خ .6

، تفویض المرفق العام، دراسة مقارنة، منشورات الحلي الحقوقیة، Botالمختلطة، 

  .2011لبنان، 

         وصـفي والمفهـوم الإسـلامي، دطالمطیري حازم ماطر ، الرقابة الإداریـة بـین المفهـوم ال .7

  .2003ن، السعودیة،  د د

  الرسائل و المذكرات  :ثانیا

 رسائل الدكتوراه  - أ

جدي وفاء، رقابة الأجهزة المالیة والقضائیة على الأموال العمومیة في القانون  .1

الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق 

-2017، جامعة جیلالي لیابس سیدي بلعباس، 1962مارس 19والعلوم السیاسیة، 

2018.  
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م في إطار الصفقات العمومیة ، أطروحة لنیل آلیات حمایة المال العا، خضرة حمزة .2

  .2015، 1شهادة دكتوراه في الحقوق، قانون عامن كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

سعیدي نورد الدین، مساهمة الرقابة المالیة في ضبط نفقات الجماعات المحلیة في  .3

د الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، جامعة محم

  .2021، 202خیضر، بسكرة، 

سویقات أحمد، الرقابة على أعمال الإدارة العمومیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه في  .4

العلوم القانونیة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 

 .2015-2014جامعة محمد خیضر بسكرة، 

ون الجزائري، أطروحة نیل شهادة فوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القان .5

الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2018.  

سیر المفوض لمرفق الري في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل نایل صونیة،  .6

  .2017-2016شهادة الدكتوراه، جامعة العربي التبسي، 

  رسائل الماجستیر-ب

أكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة  .1

  .2013الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

بریش ریمة، الرقابة الإداریة على المرافق العامة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر  .2

عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في القانون العام، تخصص قانون الإدارة ال

  .2013-2012جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي، 

قاسم رملة ، نجاعة المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،  .3

  .2017 2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سوسة تونس، 

  كرات الماسترمذ -ج

حاج ، تفویضات المرفق العام للجماعات الإقلیمیة في ظل بالراشد أمال ، فرشة  .1

مال متطلبات نیل شهادة الماستر، حقوق، كتس، مذكرة لإ199-18مرسوم التنفیذي ال

  .2019جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
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بن شریط أمین ، براقویة ربیع ، النظام القانوني لتفویضات المرفق العام، مذكرة  .2

   .2019-2018أحمد درایة، أدرار،  معةماستر، تخصص قانون عام، جا

  المجلات: ثالثا

  المقالات  - أ

دور آلیتي التحقیق والتحقیق لدى سلطتي ضبط وسلطتي الصفقات «أمین محمد،  .1

العمومیة في الجزائر وكبیك في تكریس إجراء المنافسة في سوق الصفقات 

، 04، العدد 06مجلة للبحوث في العقود وقانون لأعمال، المجلد  ،»العمومیة 

  .2021، 2جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 

الرقابة الإداریة على تفویضات المرفق العام للجماعات «  ،اونیسي لیندة .2

، جامعة عباس 02، العدد 07مجلد ، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، ال»الإقلیمیة

 .2020رور، خنشلة، غل

تقنیة تفویض المرفق العام في فرنسا و تحدیات  تعزیر «بركیبة حسام الدین ،  .3

، جامعة 2، العدد 11مجلة دفاتر السیاسة والقانون، المجلد  ،»تطبیقها في الجزائر

  .2019قاصدي مرباح، ورقلة، 

الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء أحكام «بن شعبان محمد فوزي ،  .4

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة،  ،»247-15قم المرسوم الرئاسي ر 

  .2021، 1، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 05، العدد 58المجلد 

الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم « بن صابرة فتیحة ،  .5

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247-15الرئاسي 

، كلیة الحقوق والعلوم 22، العدد 12مجلة الاجتهاد القضائي، مجلد ، »العام

 .2020السیاسیة، جامعة معسكر، 

، مجلة »عقود تفویض المرفق العام وهي لترقیة الخدمة العمومیة«، میةبهلول س .6

  .2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 2، العدد13الاجتهاد القضائي، المجلد 
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داخلیة في مجال الصفقات العمومیة وفقا لأحكام الرقابة ال« ، بوضیاف الخیر  .7

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات  المتضمن 247-15المرسوم الرئاسي 

، جامعة 4، العدد 3مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، المجلد  ،»المرفق العام 

  .2018، 1الجزائر 

، مجلة البحوث »دور المفتشیة العامة للمالیة في مكافحة الفساد « جبار رقیة،  .8

، كلیة الحقوق والعلوم 01، العدد 09والدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

  .2019السیاسیة، جامعة المدیة، 

آلیات الرقابة الداخلیة للصفقات العمومیة وتوفویضات المرفق « خالیفي كریم ، .9

مجلة الأربعاء الاقتصادیة، مجلد ، » 247-15العام في ضوء المرسوم التشریعي 

  .2017، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، 2عدد 7

تقویم وتطور الرقابة على أداء مؤسسات التعلیم العالي في «دهان محمد ،  .10

، مجلة العلوم الإنسانیة »قسنطینة  الجزائر، دراسة حالة لعینة من جامعات

  .2018، 2طینة ، جامعة عبد الحمید مهري، قسن49والاجتماعیة، العدد 

تقییم آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم «: رجیم خالد .11

، مجلة الدراسات »2017-2013 دراسة میدانیة لبلدیة النزلة 247-15الرئاسي 

  .2021، جامعة ورقلة، 01، العدد 07الاقتصادیة، المجلد 

ة وتدقیق تسییر طبیعة تدخل المفتشیة العامة للمالیة للرقاب«سالمي وردة ،  .12

، مجلة البحوث والدراسات »01-08 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعد الأمر

  .، جامعة قسنطینة08القانونیة والسیاسیة، العدد 

-15تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي رقم «سعیدي خدیجة،  .13

الجزائریة للمالیة ، المجلة »، كآلیة لتحدیث تسیر المرافق العامة في الجزائر247

   .2017، جامعة تلمسان، 7العامة، العدد 

العام  قتفویض المرف في مجال ة الودیة للنزاعاتیو تسال«سلیماني سعید ،  .14

علوم ، كلیة الحقوق وال01، العدد 6، مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، المجلد »المحلي

  .2021السیاسیة، جامعة جیجل،
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الإداریة اتفاقیة تفویض المرفق العام على ضوء الرقابة  «شباب حمیدة ،  .15

، مخبر 1، العدد8مجلة الدراسات الحقوقیة، المجلد ، »199-18المرسوم التنفیذي 

 .2021الدراسات القانونیة المقارنة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 

- 18كیفیات اخیتار المفوض له وفقا للمرسوم التنفیذي « شریط فوضیل،  .16

ة الإخوة منتوري، ع، جام03، عدد 32العلوم الإنسانیة، المجلد ، مجلة » 199

  .2021قسنطینة، 

أشكال تفویض المرفق العام في ظل المسوم التنفیذي «، شیخ عبد الصدیق .17

، »المتضمن بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 18-199

جامعة یحیى فارس،  ،02عدد 12الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة الإنسانیة، مجلد 

  .2020، المدیة

الهیئات الرقابیة على الصفقات العمومیة وفقا للمرسوم «صلیع مسعود،  .18

، العدد 4مجلة المیدان للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة المجلد  ،»247-15الرئاسي 

  .2022، جامعة الجلفة 01

- 18آثار عقد الوكالة المحفزة في ظل المرسوم « ،عبد العالي حفظ االله .19

، 06، الدراسات والبحوث القانونیة المجلد»المتعلق بتفویضات المرفق العام 199

  .2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، 02العدد 

التأصیل المفاهمي لعقد الوكالة المحفزة في ظل « ،عبد العالي حفظ االله .20

مجلة المشكلة في  ،»المرفق العام المتعلق بتفویضات 199-18المرسوم التنفیذي 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 01، العدد 05التسمیة والاقتصاد ، مجلة 

  .2022المسیلة، 

، مجلة »تفویض المرافق العامة أسلوب جدید مؤجل التطبیق«مدون كمال،  .21

یلالي لیابس، سیدي ج، جامعة 1، العدد4القانون العام الجزائري المقارن، المجلد 

  .2018بلعباس، 
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أشكال تفویضات المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي رقم «مزیتي فاتح،  .22

مجلة الباحث للدراسات  ،»199 -18والمرسوم التنفیذي رقم  15-0247

  .2020، جامعة خنشلة، 01، العدد 07الأكادیمیة، المجلد 

، مجلة »تفویض المرفق العام، قراءة في المفهوم والألیات«معمري مسعود،  .23

   .2020، جامعة المدیة، 18، العدد 05للعلوم، المجلد أفاق 

آلیات الرقابة القبلیة على الصفقات العمومیة للمؤسسات « میدون إیمان ،  .24

، جامعة تلمسان، 01، العدد 10، المجلة الجزائریة للمالیة العامة، المجلد »الصحیة 

2020 .  

وء المرسوم ضالرقابة القبلیة لتفویضات المرفق العام على « نویوة نوال ،  .25

، جامعة العربي 2، العدد 9، مجلة الحقوق والحریات، المجلد »199-18التنفیذي 

  .2021التبسي، تبسة، 

المتعلق  199-18قراءة تحلیلیة للمرسوم التنفیذي رقم  «نویوة نوال ،  .26

، كلیة الحقوق، 02، العدد32ة، مجلد مجلة العلوم الإنسانی ،» بتفویض المرفق العام

  .2022جامعة الإخوة منتوري قسنطینة، 

  المداخلات-ب

أعمال ضمن مداخلة  ،»النظام القانوني للمرفق العام« ، عبد الرحمان تبن شنی .1

الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویض المرفق 

، المنعقد في كلیة الحقوق والعلوم  247-15رقم العام طبقا للمرسوم الرئاسي 

  .2019-2018السیاسیة، جامعة بن یحي، جیجل، 

مداخلة ضمن ، »من امتیاز المرفق العام بایجار المرفق العام « ، مقاتل ایمان  .2

الملتقى الوطني حول الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات 

، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق 247-15رئاسي المرفق العام طبقا للمرسوم ال

 .2018دیسمبر  12-11بن یحي، جیجل، یومي 
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إیجار المرفق العام أسلوب جدید للتسیر في «ة، مداخلة بعنوان یمقلاتي مون .3

، الملتقي الوطني حول التفویض تألیة لتسیر المرافق العمومیة بین حتمیة »الجزائر

     .1، جامعة باتنة2018نوفمبر  27الإنفاق العام، التوجیه الاقتصادي وترشید 

  المحاضرات :رابعا

ویب أمینة ، محاضرات تفویض المرافق العمومیة، ألقیت على طلبة أولى ماستر، ش .1

  .2021تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

  یةالنصوص القانون: خامسا

  النصوص التشریعیة  - أ

یولیو سنة  17، الموافق لـ 1416صفر عام  19في  مؤرخ، 20-95أمر رقم  .1

  .39، صادر عن الجریدة الرسمیة، العدد 1995

ة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنی2008فیفري  25مؤرخ في  ،09 - 08قانون رقم  .2

  .2008والإداریة، صادر في فیفري 

المؤرخ  04-01، یتم الأمر رقم 2008فیفري  28، المؤرخ في 01-08الأمر رقم  .3

، والمتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها 2001غشت  20في 

 .11، عدد 2008مارس  2تها، جریدة رسمیة صادرة في یوخصوص

، المتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة، 2011جویلیة  22، مؤرخ في 10- 11قانون رقم  .4

  .2011-06-03صادرة في  37رقم 

رقم  یتعلق بالولایة جریدة رسمیة 2012رایر دیسمبر مؤرخ في فب 07- 12قانون رقم  .5

  .2012-02-29صادرة في  12

  النصوص التنظیمیة   -  ب

، یحدد صلاحیة المفتشیة العامة للمالیة المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي رقم  .1

  .50، جریدة رسمیة عدد 06/09/08

، یتعلق بتفویض المرفق 2018أوت  2مؤرخ في  ،199-18مرسوم تنفیذي رقم  .2

  .2018أوت  -05، صادر 48العام، ج ر، عدد 
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  الصفحة  فهرس المحتویات

    الشكر

    إهداء

  1  مقدمة

آلیات الرقابة القبلیة على إتفاقیة تفویض المرفق العام على ضـوء المرسـوم : الفصل الأول

  199-18التنفیذي رقم 

  7  الرقابة الداخلیة على إتفاقیة تفویض المرفق العام: المبحث الأول

  8  مفهوم الرقابة الداخلیة : المطلب الأول

  8  المقصود بالرقابة الداخلیة: الفرع الأول

  10  الجهة الإداریة المكلفة بممارسة الرقابة الداخلیة: الفرع الثاني

  13  كیفیة ممارسة لجنة تقییم العروض للرقابة القبلیة: المطلب الثاني

  14  عند فتح العروض: الفرع الأول

  15  عند فحص ملفات التعهد: الفرع الثاني

  16  عند فحص العروض: الفرع الثالث

  18  عند المفاوضات: الفرع الرابع

  20  الرقابة الخارجیة على إتفاقیة تفویض المرفق العام: المبحث الثاني

  21  مستویات الرقابة الخارجیة : المطلب الأول

  21  الرقابة على مستوى البلدیة: الفرع الأول

  23  الرقابة على مستوى الولایة: الفرع الثاني

  24  لجنة تفویضات المرفق العام: المطلب الثاني

  25  رقابة لجنة التفویضات على كیفیة تفویض المرفق العام : الفرع الأول

رقابـــة لجنـــة تفویضـــات المرفـــق العـــام للإجـــراءات المتخـــدة أثنـــاء : الفـــرع الثـــاني

  مرحلة الإبرام

26  

ـــــة : الفـــــرع الثالـــــث دراســـــة طعـــــون المترشـــــحین الغیـــــر مقبـــــولین مـــــن طـــــرف لجن

  تفویضات المرفق العام 

27  
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  199-18آلیات الرقابة البعدیة على ضوء المرسوم التنفیذي رقم  :الفصل الثاني

  31  مستویات الرقابة البعدیة : المبحث الأول

  31  الرقابة الكلیة على تفویضات المرفق العام : المطلب الأول

الرقابة الكلیـة علـى تفـویض المرفـق العـام عـن طریـق شـكل الوكالـة : الفرع الأول

  المحفزة

32  

  34  الرقابة الكلیة على تفویض المرفق العام عن طریق عقد التسییر: الثانيالفرع 

  35  الرقابة الجزئیة على تفویضات المرفق العام: المطلب الثاني

  35  الرقابة البعدیة الممارسة على عقد الإمتیاز: الفرع الأول

  38  الرقابة البعدیة على عقد الإیجار: الفرع الثاني

  41  الصور المجسدة للرقابة البعدیة: المبحث الثاني

  41  199-18رقابة بعدیة وفقا لأحكام المرسوم التنفیذي : المطلب الأول

  42  رقابة السلطة المفوضة : الفرع الأول

  44  رقابة غیر مباشرة: الفرع الثاني

  45  الرقابة المالیة: المطلب الثاني

  46  رقابة المفتشیة العامة المالیة: الفرع الأول

  50  رقابة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

  55  خاتمة 
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    ملخص



 

 

  :الملخص

یرها من العقود الإداریة التي تبرمها الإدارات العامـة تخضـع اتفاقیـة تفـویض المرفـق كغ  

  .إلخ... إداریة ورقابة ... العام لصور عدیدة من رقابة قضائیة وصائیة

  یمارس هذا النوع الأخیر من الرقابة عبر مختلـف المراحـل التـي تمـر بهـا هـذه الاتفاقیـة  

بإعــداد دفــاتر الشــروط ومعــاییر الاختیــار، ثــم مرحلــة بدایــة بالمرحلــة التحضــیریة التــي تحضــى 

ثـــم  التنــافس والتــي تمــارس مــن خــلال لجنــة فـــتح الأظرفــة وتقیــیم العــروض، كالرقابــة الداخلیــة

الرقابة الإداریة الخارجیة التي تراقب من خلالها اللجنة مدى احترام قواعد الإبرام ومنح اتفاقیـة 

  .التفویض

تخــتم هــذه الرقابــة مــن قبــل الرقابــة البعدیــة التــي تمارســها الســلطة المفوضــة إمــا بصــورة   

قـاریر التـي مباشرة عن طریق الوثـائق والرقابـة فـي عـین المكـان، أو غیـر مباشـرة مـن خـلال الت

یلزم المفوض له بتقدیمها بالسلطة المفوضة والشكاوي التي تلحقها من مستعملي المرفق العـام 

  .محل التفویض

Summary: 

Like other administrative contracts concluded by public administrations, 

the General Annex Authorization Agreement is subject to numerous forms of 

guardianship judicial control... administrative control... etc. 

This last type of control is exercised through the various stages of this 

Convention, beginning with the preparatory stage of preparing the terms books 

and selection criteria, and then the competitive stage through the Committee for 

Opening the Envelopes and Evaluating Offers, such as internal oversight and 

then external administrative oversight through which the Committee monitors 

compliance with the rules of conclusion and the granting of the authorization 

agreement. 

Such control shall be concluded by the remote control exercised by the 

delegated authority either directly through documents and on-the-spot control, or 

indirectly through reports to which the Commissioner is required to submit the 

delegated authority and complaints attached by the authorized users of the 

General Annex. 


